

الجمهورية العربية السورية

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية


 نظام صناديق الاستثمار

إعداد مديرية الشؤون القانونية


تاريخ 2011 / 8   / 18

القرار رقم /11679/ م.د


مجلس الوزراء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.

وعــلى أحــكام الــقانــون رقــم /22/ لــعام /2005/ وتــعديــله بــالمــرســوم التشــريــعي رقــم 50 

لعام 2009.

وعـلى أحـكام المـرسـوم التشـريـعي رقـم /55/ لـعام /2006/ وتـعديـله بـالمـرسـوم التشـريـعي 

رقم 53 لعام2009.


وعلى أحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام /2011/.

وعلى أحكام المرسوم رقم/ 115/ لعام / 2010/.


وعلى أحكام المرسوم رقم/ 146/ تاريخ 2011 / 14/4/. 
وعلـى اقتـراح مجلـس مفـوضـي هيـئة الأوراق والأسوـاق المـاليـة الـسوريـة بجلـسته رقمـ/34/


تاريخ  11/7/2011
وعـــــــلى كـــــــتابـــــــي هـــــــيئة الأوراق والأســـــــواق المـــــــالـــــــية الـــــــسوريـــــــة رقـــــــم/ 967/ص ق تـــــــاريـــــــخ 


 11/7/2011

ورقم 736 /ص ق تاريخ 23/5/2011.


وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ   2011  /   8 /  16.

يقرر ما يلي:


نظام صناديق الاستثمار

المادة-1-


1) يسمى هذا النظام نظام صناديق الاستثمار.

2)   يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:

· الـــــــقانـــــــون: قـــــــــــــانـــــــــــــون هـــــــــــــيئة الأوراق والأســـــــــــــواق المـــــــــــــالـــــــــــــية الـــــــــــــسوريـــــــــــــة رقـــــــــــــم/22/

لعام 2005 وتعديلاته.


· قانون السوق: المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.

· الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.


· المجلس: مجلس مفوّضي الهيئة.

· رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين – الرئيس التنفيذي للهيئة.




· السوق: سوق دمشق للأوراق المالية.
·  صـندوق الاسـتثمار: وعـاء اسـتثماري يتخـذ شـكل شـركـة مـساهـمة عـامـة يهـدف إلـى 
إتـــاحـــة الـــفرصـــة للمســـتثمريـــن فـــيه لـــلمشاركـــة جـــماعـــياً بـــالإســـتثمار فـــي الأوراق المـــالـــية، 


ويديره مدير استثمار، ويشرف على هذه الإدارة أمين استثمار.
·  صــندوق الاســتثمار المغلق: صـــندوق الاســـتثمار ذو رأس المـــال الـــثابـــت الـــذي يـــتم 
طـــرح وحـــداتـــه لـــلاكـــتتاب الـــعام، ويـــتم إدراج وتـــداول وحـــداتـــه بـــسوق الأوراق المـــالـــية، ولا 

يجوز استرداد قيمة الوحدات من الصندوق إلا عند تصفيته. 
·  صـندوق الاسـتثمار المـفتوح: صـندوق الاسـتثمار ذو رأس المـال المـتغير الـذي يـتم 
طـــــرح وحـــــداتـــــه لـــــلاكـــــتتاب الـــــعام، ويـــــجوز زيـــــادة رأســـــمالـــــه بـــــإصـــــدار وحـــــدات جـــــديـــــدة أو 
تخفيضه باسترداد بعض وحداته ولا يتم إدراج وتداول وحداته بسوق الأوراق المالية. 

· مــديــر الاســتثمار: الـــشخص الاعـــتباري الـــذي يـــمارس إدارة مـــحافـــظ الأوراق المـــالـــية 
لحساب الغير بما في ذلك إدارة صناديق الاستثمار. 

·  أمـــين الاســـتثمار: الــــشخص الاعــــتباري الــــذي يــــمارس مــــتابــــعة إدارة الاســــتثمارات 
ومــــراقــــبتها لــــلتأكــــد مــــن مــــطابــــقتها لــــلأهــــداف والأســــس المــــتفق عــــليها بــــين الــــعميل ومــــديــــر 

الاستثمار. 
· الــوحــدة الاســتثماريــة: ورقـــة مـــالـــية تـــمثل حـــصة حـــامـــل الـــوحـــدة فـــي صـــافـــي قـــيمة 


أصول الصندوق.

· النظام: نظام صناديق الاستثمار.


· مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

· الهيئة العامة: الهيئة العامة لصندوق الاستثمار.

· الإصـــدار: عـــــملية إصـــــدار أوراق مـــــالـــــية بـــــقصد طـــــرحـــــها فـــــي الـــــسوق الأولـــــية ودعـــــوة 
الجمهور للاكتتاب عليها. 

· الـــطرح : عــــــملية دعــــــوة الجــــــمهور لــــــلاكــــــتتاب عــــــلى أوراق مــــــالــــــية تــــــمت المــــــوافــــــقة عــــــلى 
إصدارها. 

·  الإطـفاء أو الاسـترداد: عــملية يــقوم بــها حــامــلو الــوحــدات الاســتثماريــة فــي صــندوق 

الاستثمار المفتوح من خلال إعادة بيع وحداتهم للصندوق.


· الشخص : الشخص الطبيعي أو الإعتباري.
· المستثمر: حامل الوحدة الاستثمارية. 


· الأطراف ذوي العلاقة بصندوق الاستثمار:
-   أعـضاء مجـلس الإدارة، وأي شـخص يـتبع مجـلس الإدارة ويـرفـع إلـيه تـقاريـره بـشكل 


مباشر.



-   كـــــل شـــــخص يـــــمتلك أو يـــــسيطر عـــــلى 10 فـــــي المـــــائـــــة أو أكـــــثر مـــــن الـــــتصويـــــت فـــــي 

الصندوق.

-   كــــل شــــخص ينتســــب إلــــى أي مــــن الأشــــخاص الــــطبيعيين المــــذكــــوريــــن فــــي الــــبنديــــن 

ر. المذكورين أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّ


-   مدير استثمار الصندوق.

-   أمين استثمار الصندوق.

3) يـــــكون لـــــلكلمات والـــــعبارات غـــــير المعرَّفـــــة فـــــي هـــــذا الـــــنظام المـــــعانـــــي المـــــخصصة لـــــها 

بالقانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما.

الهدف 

المادة -2-


  تهدف صناديق الاستثمار إلى:

1) استثمار المدخرات في الأوراق المالية.


2) تحقيق التنوع في الاستثمار.

3) تقليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية.

إجراءات ترخيص الصندوق 

المادة -3-

1) يــــــتقدم المــــــؤســــــسون إلــــــى الــــــهيئة بــــــطلب خــــــطي لــــــلحصول عــــــلى الــــــترخــــــيص بــــــإنــــــشاء 

الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية:


 أ-  البيانات الأولية للمؤسسين وهي:

1) اسم وعنوان الشخص الاعتباري المؤسس وجنسيته ومركزه الرئيسي.


2) الاسم الكامل للشخص الطبيعي المؤسس وتاريخ ميلاده وجنسيته وعنوانه.

3) نسبة التملك لكلٍ منهم.


4) الأحكام الجزائية والعقوبات الإدارية المفروضة سابقاً على أي منهم.
5) إقــرار بــأنــه لــم يــحكم عــلى أي مــن المــؤسســين بشهــر إفــلاس أو تــم الــحكم عــليه بشهــر 


إفلاس وأوقف الحكم مع رد الاعتبار.
6) تعهــد بــأن جــميع الــبيانــات المــقدمــة لــلهيئة صــحيحة وبتحــمل جــميع الــعواقــب الــقانــونــية 


في حال ثبوت العكس.

 ب- التفويض الصادر من المؤسسين لمن ينوب عنهم بالقيام بإجراءات التأسيس.

 ج-   إشــعار مــصرفــي يــفيد بــإيــداع المــؤسســين لــكامــل قــيمة مــساهــماتــهم فــي رأســمال 

الصندوق.



 د- اســـم مـــديـــر الاســـتثمار المـــتعاقـــد مـــعه مـــن قـــبل المـــؤسســـين ومـــلخص وافٍ عـــن أعـــمالـــه 

السابقة وعن الأشخاص القائمين على إدارته.


 ه- مشروع النظام الأساسي موقعاً عليه من المؤسسين .

 و-إقرار من مدقق حسابات يفيد قبوله التعيين لمرحلة التأسيس.


 ز- نسخة عن مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الصندوق.

 ح-   أي أوراق أخرى تطلبها الهيئة.

2)  تـــــقوم الـــــهيئة بـــــدراســـــة طـــــلب الـــــترخـــــيص خـــــلال شهـــــر مـــــن تـــــاريـــــخ اســـــتكمال الأوراق 
المـطلوبـة، ومـن ثـم تـرفـع اقـتراحـها بـالمـوافـقة عـلى المـصادقـة عـلى الـنظام الأسـاسـي وعـلى 


الترخيص بإنشاء الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة -4-

1)  يـصدر رئـيس مجـلس الـوزراء قـراره بـالمـصادقـة عـلى الـنظام الأسـاسـي وبـالـترخـيص 
لإنــــشاء الــــصندوق خــــلال خــــمسة وأربــــعين يــــومــــاً مــــن تــــاريــــخ ورود الإقــــتراح إلــــى مجــــلس 


الوزراء، وإذا لم يصدر القرار في هذا الميعاد يعتبر الطلب غير موافق عليه.
2) فــي حــالــتي عــدم المــوافــقة الــصريــحة أو الــضمنية عــلى الــترخــيص يــحق لــلجهة طــالــبة 
الـترخـيص مـراجـعة الـهيئة والـتقدم بـطلب جـديـد إلـيها بـعد مـضي ثـلاثـة أشهـر مـن انـتهاء 


فترة الخمسة والأربعين يوماً  المذكورة في الفقرة السابقة.
3) بــعد صــدور قــرار الــترخــيص بــإنــشاء الــصندوق مــن رئــيس مجــلس الــوزراء يــقوم مــديــر 
الاســتثمار بــاتــخاذ كــافــة الإجــراءات الــلازمــة لإصــدار وطــرح الــوحــدات الاســتثماريــة عــلى 


الاكتتاب العام.
الإعلان عن الاكتتاب في الصندوق 


المادة -5-
1) يــجب أن يــتضمن الإعــلان عــن الاكــتتاب فــي وحــدات الــصندوق المــعد مــن قــبل مــديــر 


الاستثمار المعلومات التالية:

 أ- اسم الصندوق ونوعه ومركز عمله الرئيسي.


 ب- رقم وتاريخ القرار المتضمن المصادقة على النظام الأساسي وإنشاء الصندوق.

 ج- رأسمال الصندوق.

 د-   أســـــماء المـــــؤسســـــين أو أعـــــضاء مجـــــلس الإدارة وعـــــنوان وجـــــنسية كـــــلٍ مـــــنهم وعـــــدد 

الوحدات التي اكتتب بها كلٌ منهم.

 ه- عــدد الــوحــدات الاســتثماريــة المــطروحــة لــلاكــتتاب الــعام وقــيمتها الاســمية ومــصاريــف 

الإصدار إن وجدت.


 و- مدة الاكتتاب وشروط إجراءات الاكتتاب.




 ز- المصارف التي يجري الاكتتاب بها.
 ح-   الإشـــارة إلـــى المـــكان الـــذي يـــمكن للمســـتثمر أن يـــحصل مـــنه عـــلى نشـــرة الإصـــدار 


بما في ذلك عناوين المواقع على شبكة الانترنت.

 ط- رقم وتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الإصدار وإعلان الطرح.


 ي-  تعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الإصدار في وحدات الصندوق.

 ك-   كيفية الإعلان عن قيمة الوحدات دورياً.


 ل- أي معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة نشرها في هذا الإعلان.
2) يــــجب أن لا يــــتضمن الإعــــلان أي تــــوقــــعات عــــن أداء الــــصندوق فــــي المســــتقبل أو أيــــة 


بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو ذات تأثير مضلل.
نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية 


المادة -6-
يــــقدم مــــديــــر اســــتثمار الــــصندوق نشــــرة الإصــــدار فــــي وحــــدات الاســــتثمار الــــتي ســــيتم 
طــرحــها لــلاكــتتاب الــعام بــعد مــوافــقة مجــلس الإدارة عــليها إلــى الــهيئة لاعــتمادهــا ويــجب 
تحــــريــــر النشــــرة وفــــقاً لــــلنموذج المــــعد مــــن قــــبل الــــهيئة وأن تــــرفــــق بــــه المســــتندات المــــؤيــــدة 


لبيانات النشرة.

المادة -7-


يجب أن تتضمن نشرة الإصدار البيانات التالية:

 أ- اسم الصندوق.

 ب- نوع الصندوق.

 ج- مدة الصندوق.


 د- رأسمال الصندوق وعدد الوحدات المكتتب بها من قبل المؤسسين.

 ه- القيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية )سعر الإصدار(.


 و- عدد وحدات الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام.

 ز- بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوحدة قبل انتهاء مدة الصندوق.


 ح- حالات الوقف المؤقت لعمليات الاسترداد في الصندوق المفتوح.

 ط- اسم المصارف المعتمدة لتلقي طلبات الاكتتاب.


 ي- اسم المصارف المعتمدة لبيع واسترداد الوحدات.

 ك- الحد الأدنى والأقصى لعدد الوحدات التي يجوز الاكتتاب فيها للشخص الواحد.


 ل- المدة المحددة لتلقي طلبات الاكتتاب.

 م- أسماء المؤسسين أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق.



 ن- اســــــم كــــــل مــــــن مــــــديــــــر الاســــــتثمار وأمــــــين الاســــــتثمار ومــــــلخص وافٍ عــــــن أعــــــمالــــــهما 

السابقة.


 س- أتعاب وحوافز مدير وأمين الاستثمار.

 ع- اسم مدقق حسابات الصندوق.


 ف- السياسات الاستثمارية.

 ص- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

 ق- طـــــــريـــــــقة الـــــــتقييم الـــــــدوري لأصـــــــول الـــــــصندوق وإجـــــــراءات اســـــــترداد قـــــــيمة الـــــــوحـــــــدة 

الاستثمارية في الصندوق المفتوح.

 ر- شـــــرحـــــاً وافـــــياً لـــــلمخاطـــــر الـــــتي تنجـــــم عـــــن الاســـــتثمار فـــــي الـــــوحـــــدات الاســـــتثماريـــــة 

للصندوق.


 ش- كيفية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاط الصندوق.
 ت- الـتقاريـر الـدوريـة الـتي سـيتم تـزويـد حـملة الـوحـدات الاسـتثماريـة بـها وبـيان طـبيعتها 


ومواعيدها.

 ث- أثر التشريعات الضريبية السارية على نشاط وأرباح الصندوق وتوزيعها.


 خ- أسلوب الوفاء بإلتزامات الصندوق تجاه الغير.

 ذ- أية بيانات أخرى تراها الهيئة.

النظام الأساسي 

المادة -8-


يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق ما يلي:

 أ- اسم الصندوق.


 ب-   الغرض من الصندوق.

 ج- مدة الصندوق.


 د-   أسماء المؤسسين.
 ه- رأســـمال الـــصندوق وعـــدد الـــوحـــدات الـــتي ســـيكتتب بـــها المـــؤســـسون عـــند الـــتأســـيس 


وعدد الوحدات التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.

 و-   السياسة الاستثمارية للصندوق.


 ز-   طريقة إدارة الصندوق واتخاذ القرارات.

 ح- سياسة توزيع أرباح الصندوق.


 ط- أسس احتساب قيمة صافي موجودات الصندوق.
 ي- مــواعــيد احــتساب وإعــلان قــيمة الــوحــدة الاســتثماريــة لــلصندوق المــفتوح، عــلى أن لا 


يقل عن مرة واحدة أسبوعياً.




 ك-  حالات الوقف المؤقت لعملية الاسترداد في الصندوق المفتوح.
 ل-  طـــــريـــــقة احـــــتساب ســـــعر شـــــراء وســـــعر اســـــترداد الـــــوحـــــدة الاســـــتثماريـــــة لـــــلصندوق 


المفتوح. 

 م-   طبيعة ودورية المعلومات الواجب على الصندوق الإعلان عنها.


 ن-  حالات التصفية الاختيارية للصندوق وإجراءاتها.

 س-   إجراءات تعديل النظام الأساسي.


المادة -9-
1)  تــتولــى الــهيئة مــراجــعة نشــرة الإصــدار فــي وحــدات الاســتثمار والأوراق المــرفــقة بــها 
فـــــإذا كـــــانـــــت الأوراق مســـــتوفـــــية للشـــــروط تـــــعتمد النشـــــرة، أمـــــا إذا تـــــبين أن الأوراق غـــــير 


مستوفية للشروط فيخطر ذوو الشأن خلال خمسة عشر يوماً لاستكمالها.
2)   فـي جـميع الأحـوال تـصدر الـهيئة قـرارهـا خـلال /15/ يـومـاً مـن تـاريـخ تـقديـم الأوراق 
المســتوفــاة أو مــن تــاريــخ اســتكمالــها مــع إخــطار ذوي الــشأن بــالــقرار خــلال أســبوع مــن 
تــاريــخ صــدوره، ويــعد قــرار الــهيئة لاغــياً بــاعــتماد النشــرة إذا لــم يــتم فــتح بــاب الاكــتتاب 


في الوحدات خلال شهرين من تاريخ الإخطار.

المادة -10-

يـــجب أن يـــظل الاكـــتتاب فـــي وحـــدات الاســـتثمار لـــلصندوق  الـــتي يـــتم طـــرحـــها لـــلاكـــتتاب 

العام مفتوحاً لمدة عشرين  يوماً كحد أدنى وثلاثة أشهر كحد أقصى.


المادة -11-
يـتم الاكـتتاب فـي وحـدات الاسـتثمار بـموجـب وثـائـق اكـتتاب مـوقـعة مـن المـوظـف المـختص 


بالمصرف الذي تلقى قيمة الاكتتاب ومن المكتتب أو وكيله متضمنة ما يلي:

 أ- اسم الصندوق مصدر الوحدة.


 ب- رقم وتاريخ الترخيص الصادر له.

 ج- اسم مصرف أو مصارف الاكتتاب.


 د- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب.

 ه- قبول المكتتب بالنظام الأساسي.


 و- قيمة وعدد الوحدات المكتتب فيها بالأرقام والحروف.

المادة -12-

1) إذا انتهـــــت المـــــدة المحـــــددة لـــــلاكـــــتتاب دون الاكـــــتتاب فـــــي جـــــميع وحـــــدات الاســـــتثمار 
المــطروحــة جــاز لــلصندوق تــمديــد الاكــتتاب بــموافــقة الــهيئة لمــدة لاتــتجاوز ثــلاثــة أشهــر مــن 
تــاريــخ هــذه المــوافــقة، أو تــعديــل قــيمة الأمــوال المــراد اســتثمارهــا بــالاكــتفاء بــما تــم تــغطيته 



مـن الـوحـدات، وذلـك مـع مـراعـاة الحـد الأدنـى لـرأسـمال الـصندوق، وفـي هـذه الـحالـة يـجب 

تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوحدات المكتتب فيها.

2) إذا زادت طــلبات الاكــتتاب فــي الــوحــدات عــن عــدد وحــدات الاســتثمار المــطروحــة جــاز 
لــــلصندوق تــــوزيــــع هــــذه الــــوحــــدات غــــرمــــاً بــــين المــــكتتبين عــــلى أن يــــراعــــى فــــي ذلــــك جــــانــــب 
المــــكتتبين بــــعدد ضــــئيل أو تــــعديــــل قــــيمة الأمــــوال المــــراد اســــتثمارهــــا فــــي الــــصندوق بــــما 


يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة -13-

1) عـلى مـديـر الاسـتثمار خـلال مـدة أقـصاهـا شهـر مـن تـاريـخ انـتهاء إجـراءات الاكـتتاب 

تزويد الهيئة بتقرير عن الاكتتاب ونتائجه.

2) تـقوم الـهيئة بـالـتأكـد مـن سـلامـة إجـراءات طـرح الـوحـدات الاسـتثماريـة والاكـتتاب بـها 

وتخصيصها.

المادة -14-

لــــــلهيئة الــــــحق بــــــطلب تــــــوضــــــيح أي مــــــعلومــــــات واردة فــــــي الــــــنظام الأســــــاســــــي أو نشــــــرة 
الإصــدار، ولــها الــحق بــطلب إضــافــة أي مــعلومــات أو بــيانــات مــالــية وفــقاً لمــا تــراه مــناســباً 


لحماية المستثمرين.
إجراءات تعديل النظام الأساسي ونشرة الإصدار 


المادة -15-
1) لا يــجوز تــعديــل الــنظام الأســاســي إلا بــموافــقة الــهيئة الــعامــة غــير الــعاديــة لــلصندوق 


ومصادقة الهيئة على هذا التعديل.
2) لا يـــجوز تـــعديـــل نشـــرة الإصـــدار فـــي الـــوحـــدات الاســـتثماريـــة لـــلصندوق المـــفتوح فـــيما 
يـتعلق بـالـسياسـة الاسـتثماريـة وزيـادة أتـعاب الإدارة ومـقابـل الخـدمـات والـعمولات إلا بـعد 
الـحصول عـلى مـوافـقة الـهيئة الـعامـة غـير الـعاديـة لـلصندوق، وفـيما عـدا ذلـك مـن تـعديـلات 
فــتكون بــقرار يــصدر عــن مجــلس الإدارة ولاتــعد هــذه الــتعديــلات نــافــذة إلا بــعد اعــتمادهــا 


من الهيئة.
رأس مال الصندوق 


المادة - 16–

1)  يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة.


2)  القيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية مائة ليرة سورية.
3)  تــــكون الــــوحــــدات الاســــتثماريــــة مــــتساويــــة فــــي الــــحقوق، وتــــكون مــــسؤولــــية مــــالــــكيها 


محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق.

4)  تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة.



5)  لا يــــجوز لــــصندوق الاســــتثمار أن يــــصدر وحــــدات اســــتثمار عــــن حــــصص عــــينية أو 

معنوية أياً كان نوعها.

6)  لا يـجوز الحجـز عـلى أمـوال الـصندوق لـتأمـين أو لاسـتيفاء أي ديـن يـترتـب عـلى أحـد 

مالكي وحداته الاستثمارية.


المادة -17-
1) يـــجب أن لايـــقل رأســـمال صـــندوق الاســـتثمار عـــن خـــمسين مـــليون لـــيرة 

سورية. 
2) يـجب ألاتـقل نسـبة مـساهـمة المـؤسسـين عـن 10%، ولا تـزيـد عـلى 75% مـن رأسـمال 


الصندوق.
3) لا يــجوز تــداول الــوحــدات الاســتثماريــة لــلمؤسســين قــبل مــضي ثــلاث ســنوات مــن بــدء 


عمل الصندوق.
  

الهيئة العامة التأسيسية لصندوق الاستثمار 

المادة-18-

1.  يـجب عـلى المـؤسسـين خـلال ثـلاثـين يـومـاً مـن تـاريـخ قـرار الـتخصيص دعـوة المـكتتبين 
إلــــى عــــقد الــــهيئة الــــعامــــة الــــتأســــيسية لــــلصندوق، ويــــجب أن يــــكون مــــوعــــد الجــــلسة لهــــذه 


الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.
2.  وإذا لـم تـقم لـجنة المـؤسسـين بـإرسـال هـذه الـدعـوة فـي ذلـك المـيعاد يـحق لـكل مـكتتب 


مراجعة هيئة الأوراق المالية التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة.

3. تنتخب لجنة المؤسسين أحدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية.

اجتماع الهيئة العامة التأسيسية 

المادة-19-

1.  تــطبق عــلى اجــتماع الــهيئة الــعامــة الــتأســيسية إجــراءات الــدعــوة والــنصاب الــقانــونــي 

واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للصندوق.

2.  تـــنتهي مـــهمة لـــجنة مـــؤســـسي الـــصندوق وصـــلاحـــياتـــها فـــور انـــتخاب مجـــلس الإدارة 
الأول لـلصندوق وعـليهم تسـليم جـميع المسـتندات والـوثـائـق الـخاصـة بـالـصندوق إلـى هـذا 


المجلس.
صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية 


المادة-20-
1.  تــــبحث الــــهيئة الــــعامــــة الــــتأســــيسية فــــي تــــقريــــر المــــؤسســــين الــــذي يــــجب أن يــــتضمن 
المـعلومـات الـوافـية عـن جـميع عـمليات الـتأسـيس مـع الـوثـائـق المـؤيـدة لـه ثـم تـتثبت مـن صـحة 



تــلك المــعلومــات ومــوافــقتها لــلقانــون والــنظام ولــنظام الــصندوق الأســاســي وتــصادق عــلى 

التقرير.

2.  تـــقوم بـــمناقـــشة نـــفقات الـــتأســـيس المـــدقـــقة مـــن قـــبل مـــدقـــق الـــحسابـــات المـــعتمد لـــدى 

الهيئة والمعين من قبل لجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

3. تــــبحث فــــي الــــعقود والــــتصرفــــات الــــتي تــــمت أثــــناء فــــترة الــــتأســــيس وتتخــــذ الــــقرارات 

المناسبة بشأنها.


4. تنتخب مجلس الإدارة الأول ومدقق الحسابات.

5. ثم تعلن تأسيس الصندوق نهائياً.
الاعتراض على نفقات التأسيس 


المادة-21-
1.  فـي حـال اعـتراض حـامـلي وحـدات اسـتثماريـة يحـملون مـا لا يـقل عـن 10 بـالمـئة مـن 
الـــوحـــدات الاســـتثماريـــة المـــمثلة فـــي اجـــتماع الـــهيئة الـــعامـــة الـــتأســـيسية لـــلصندوق عـــلى 
نـــــفقات الـــــتأســـــيس أو الـــــعقود والـــــتصرفـــــات الـــــجاريـــــة أثـــــناء فـــــترة الـــــتأســـــيس جـــــاز لـــــهؤلاء 
المســتثمريــن إقــامــة الــدعــوى أمــام مــحكمة الــبدايــة المــدنــية المــختصة ولا تــؤثــر هــذه الــدعــوى 


على استمرار عمل الصندوق.

2. تسقط هذه الدعوى بعد مرور سنتين على تاريخ إعلان تأسيس الصندوق.

تسجيل الصندوق وممارسة عمله 

المادة-22-

1) يُسجـــل الـــصندوق بـــعد إعـــلان تـــأســـيسه نـــهائـــياً فـــي سجـــل الـــصناديـــق المـــمسوك لـــدى 

الهيئة ويمنح شهادةً بذلك.

2) يــــمارس صــــندوق الاســــتثمار أعــــمالــــه خــــلال ســــتة أشهــــر مــــن تــــاريــــخ صــــدور شــــهادة 
تــــسجيله تــــحت طــــائــــلة إلــــغاء تــــرخــــيصه، بــــعد إجــــراء الــــتحقيق بهــــذا الــــخصوص مــــن قــــبل 


الهيئة.
الهيئة العامة العادية 


المادة-23-
تــــجتمع الــــهيئة الــــعامــــة الــــعاديــــة بــــناء عــــلى دعــــوة مــــن مجــــلس الإدارة فــــي المــــواعــــيد الــــتي 


يحددها هذا النظام أو النظام الأساسي للصندوق.
اجتماعات الهيئة العامة العادية 


المادة-24-



1.  تـــجتمع الـــهيئة الـــعامـــة الـــعاديـــة مـــرة فـــي الـــسنة عـــلى الأقـــل فـــي المـــيعاد المحـــدد فـــي 
الـنظام الأسـاسـي لـلصندوق عـلى ألا يـتجاوز الأشهـر الأربـعة الـتالـية لـنهايـة الـسنة المـالـية 


للصندوق.
2.  يـــــجب عـــــلى مجـــــلس الإدارة دعـــــوة الـــــهيئة الـــــعامـــــة الـــــعاديـــــة لـــــلاجـــــتماع فـــــي الأحـــــوال 
المـــنصوص عـــليها فـــي هـــذا الـــنظام أو الـــنظام الأســـاســـي لـــلصندوق أو بـــناء عـــلى طـــلب 
خــطي مــبلغ إلــى مجــلس الإدارة مــن مــدقــق حــسابــات الــصندوق أو مــن حــامــلي وحــدات 


يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من
وحـدات الـصندوق ويـجب عـلى مجـلس الإدارة أن يـدعـو الـهيئة الـعامـة الـعاديـة لـلاجـتماع 
فـي الـحالـتين الاخـيرتـين فـي مـيعاد لا يـتجاوز خـمسة عشـر يـومـاً مـن تـاريـخ وصـول الـطلب 


اليه.
نصاب الجلسة 


المادة -25-
1.  لا تــــعد الجــــلسة الأولــــى لاجــــتماع الــــهيئة الــــعامــــة الــــعاديــــة قــــانــــونــــية مــــا لــــم يــــحضرهــــا 
حـامـلو وحـدات يـمثلون أكـثر مـن نـصف الـوحـدات الاسـتثماريـة لـلصندوق المـكتتب بـها مـا 


لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
2.  وإذا لــــم يــــتوافــــر هــــذا الــــنصاب بــــمضي ســــاعــــة مــــن المــــوعــــد المحــــدد لــــلاجــــتماع فــــي 
الجــلسة الأولــى تــنعقد الجــلسة فــي المــوعــد الــثانــي المحــدد لــذلــك وتــعتبر الجــلسة الــثانــية 


قانونية مهما كان عدد الوحدات الممثلة.
  

قرارات الهيئة 

المادة-26-

تـصدر الـقرارات بـأكـثريـة تـزيـد عـلى 50 بـالمـئة مـن الـوحـدات المـمثلة فـي الإجـتماع مـا لـم 

يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

صلاحيات الهيئة العامة العادية 

المادة-27-

تـــتناول صـــلاحـــية الـــهيئة الـــعامـــة الـــعاديـــة تـــقريـــر كـــل أمـــر يـــتعلق بـــمصلحة الـــصندوق أو 

تسيير أعماله ولا يعود البت به إلى هيئة أخرى استنادا لأحكام هذا النظام.


ويتضمن جدول الأعمال السنوي الأمور الآتية:
1. سـماع تـقريـر كـل مـن مجـلس الإدارة ومـديـر الاستـثمار وأميـن الاستـثمار وخـطة الـعمل 


للسنة المالية المقبلة.
2. ســـماع تـــقريـــر مـــدقـــق الـــحسابـــات عـــن أحـــوال الـــصندوق وعـــن الـــبيانـــات المـــالـــية وعـــن 


الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.



3. مـــناقـــشة الـــتقاريـــر الـــتي تـــم الاســـتماع إلـــيها والـــبيانـــات المـــالـــية الـــختامـــية لـــلصندوق 

والمصادقة عليها.


4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات وتحديد تعويضاتهم.

5. تحديد الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.


6.   تكوين الاحتياطات.

7.   ابراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الصندوق.


8.   أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة.
الهيئة العامة غير العادية 


المادة-28-

1.   تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة.

2.  يـــجب عـــلى مجـــلس الإدارة دعـــوة الـــهيئة الـــعامـــة غـــير الـــعاديـــة لـــلانـــعقاد فـــي الأحـــوال 
المــنصوص عــليها فــي هــذا الــنظام أو الــنظام الأســاســي أو بــناء عــلى طــلب خــطي مــبلغ 
إلـــى مجـــلس الإدارة مـــن مـــدقـــق حـــسابـــات الـــصندوق أو مـــن حـــامـــلي وحـــدات اســـتثماريـــة 
يحــملون مــا لا يــقل عــن 25 بــالمــئة مــن وحــدات الــصندوق ويــجب عــلى مجــلس الإدارة أن 
يــدعــو الــهيئة الــعامــة غــير الــعاديــة فــي الــحالــتين الأخــيرتــين فــي مــيعاد لا يــتجاوز خــمسة 


عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب اليه.
نصاب الجلسة وقانونيتها 


المادة -29-
1.  لا تــعد الجــلسة الأولــى لاجــتماع الــهيئة الــعامــة غــير الــعاديــة قــانــونــية مــا لــم يــحضرهــا 
حــامــلو وحــدات اســتثماريــة يــمثلون 75 بــالمــئة عــلى الأقــل مــن وحــدات الــصندوق المــكتتب 


بها.
2.  وإذا لــــم يــــتوافــــر هــــذا الــــنصاب بــــمضي ســــاعــــة مــــن المــــوعــــد المحــــدد لــــلاجــــتماع فــــي 
الجــلسة الأولــى تــنعقد الجــلسة فــي المــوعــد الــثانــي المحــدد لــذلــك وتــعتبر الجــلسة الــثانــية 
قـانـونـية إذا حـضرهـا حـامـلو وحـدات اسـتثماريـة يـمثلون 40 بـالمـئة عـلى الأقـل مـن وحـدات 


الصندوق المكتتب بها.
قرارات الهيئة العامة غير العادية 


المادة -30-
1.  تــــصدر الــــهيئة الــــعامــــة غــــير الــــعاديــــة لــــلصندوق قــــراراتــــها بــــأكــــثريــــة أصــــوات حــــامــــلي 


وحدات استثمارية يحملون مالا يقل عن ثلثي الوحدات الممثلة في الإجتماع.
2. ويـجب أن تـزيـد الأكـثريـة المـطلوبـة فـي الـفقرة الأولـى مـن هـذه المـادة عـلى نـصف رأس 


المال المكتتب به في الأحوال التالية.

 أ- تعديل النظام الأساسي للصندوق.




 ب- اندماج الصندوق في صندوق آخر.

 ج- حل الصندوق.

صلاحيات الهيئة العامة غير العادية 

المادة -31-

لــــــلهيئة الــــــعامــــــة غــــــير الــــــعاديــــــة الــــــحق بــــــأن تــــــصدر قــــــرارات فــــــي الأمــــــور الــــــداخــــــلة ضــــــمن 
صـــلاحـــيتها وفـــي الأمـــور الـــداخـــلة ضـــمن صـــلاحـــية الـــهيئة الـــعامـــة الـــعاديـــة وفـــي الـــحالـــة 


الأخيرة تصدر الهيئة العامة قراراتها وفقاً للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية.
القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث 


المادة -32-
1.  يــــجب أن تــــوجــــه الــــدعــــوة لــــحضور اجــــتماع الــــهيئات الــــعامــــة إلــــى حــــامــــلي الــــوحــــدات 
الاســتثماريــة مــن قــبل مجــلس الإدارة بــإعــلان ينشــر عــلى مــرتــين كــل مــرة فــي صــحيفتين 
يــومــيتين عــلى الأقــل وتــكون كــافــة الــتبليغات المــوجــهة إلــى حــامــلي الــوحــدات الاســتثماريــة 

لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الإدارة الذي قام بتوجيه الدعوة.

2.  ويــــجوز الاســــتعاضــــة عــــن الإعــــلان بــــالــــصحف بــــكتب مــــضمونــــة عــــلى أن تــــرســــل إلــــى 

جميع حاملي الوحدات الاستثمارية بدون استثناء إلى موطنهم المختار.


3.   تعقد اجتماعات الهيئات العامة للصندوق في سورية.
4. ولا يــــجوز أن تــــقل المــــدة بــــين نشــــر أول إعــــلان وبــــين يــــوم الإجــــتماع الأول عــــن خــــمسة 


عشر يوماً.

5. يجب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة..


 أ- مكان وتاريخ وساعة الإجتماع.
 ب- مـــــكان وتـــــاريـــــخ وســـــاعـــــة الإجـــــتماع الـــــثانـــــي فـــــي حـــــال عـــــدم اكـــــتمال الـــــنصاب فـــــي 
الإجــتماع الأول ويــجب ألا تــزيــد المهــلة بــين المــوعــد المحــدد لأول جــلسة وبــين ثــانــي جــلسة 


عن خمسة عشر يوماً.
 ج- خـــلاصـــة واضـــحة عـــن جـــدول الأعـــمال وإذا تـــضمن جـــدول الأعـــمال تـــعديـــل نـــظامـــها 


الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الإجتماع.
6.  عـلى مجـلس الإدارة حـضور اجـتماعـات الـهيئات الـعامـة الـعاديـة وغـير الـعاديـة بـعدد 
لا يـقل عـن الـعدد الـواجـب تـوافـره لـصحة انـعقاد المجـلس ولا يـجوز التخـلف عـن الـحضور 


بغير عذر مقبول.
7.  ويــــجب مــــوافــــاة هــــيئة الأوراق المــــالــــية بــــمحضر اجــــتماع الــــهيئة الــــعامــــة خــــلال مهــــلة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الإجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر.

جدول أعمال الهيئة العامة 




المادة -33-
1. يـــنظم مجـــلس الإدارة جـــدول أعـــمال الـــهيئتين الـــعامـــتين الـــعاديـــة وغـــير الـــعاديـــة وتـــنظم 


لجنة المؤسسين جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية.

2. لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.

3. يــــجب عــــلى الــــجهة الــــتي نــــظمت جــــدول الأعــــمال أن تــــضيف إلــــيه المــــوضــــوعــــات الــــتي 
يــطلب إدخــالــها كــتابــياً مســتثمرون يحــملون 10 بــالمــئة عــلى الأقــل مــن وحــدات الــصندوق 


شرط أن يقدم بذلك
طــلب كــتابــي إلــى هــذه الــجهة قــبل مــيعاد الإجــتماع الأول بســبعة أيــام عــلى الأقــل وفــي 
هـــــذه الـــــحالـــــة يـــــجب عـــــلى مجـــــلس الإدارة نشـــــر جـــــدول الأعـــــمال المـــــعدل فـــــي صـــــحيفتين 


يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الإجتماع الأول.
دعــوة هــيئة الأوراق المــالــية ومــدقق الــحسابــات لــحضور اجــتماعــات الــهيئة 

العامة 

المادة -34-

 يــجب عــلى مجــلس الإدارة تــوجــيه الــدعــوة لــحضور اجــتماع الــهيئة الــعامــة مــرفــقة بجــدول 
الأعــمال لــهيئة الأوراق المــالــية ولمــدقــقي حــسابــات الــصندوق وذلــك قــبل خــمسة عشــر يــومــاً 


على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها.
حضور اجتماعات الهيئة العامة 


المادة -35-

1. لكل مستثمر حق الأشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف.


2. لكل مستثمر عدد من الأصوات يوازي عدد وحداته الاستثمارية.

3. لا يحق للمستثمر الذي حضر الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة اليها.


4. يحضر الجلسات مندوب عن هيئة الأوراق المالية تحت طائلة بطلان الجلسة.
  

التوكيل والتمثيل 

المادة -36-

1.  لــكل مســتثمر حــق حــضور الجــلسة والاشــتراك فــي مــناقــشات الــهيئة الــعامــة رغــم كــل 
نـــص مـــخالـــف ويـــكون لـــه صـــوت واحـــد عـــن كـــل وحـــدة اســـتثماريـــة يـــملكها وللمســـتثمر أن 
يـنيب مسـتثمراً آخـر عـنه بـكتاب عـادي أو أن يـنيب أي شـخص آخـر بـموجـب كـتاب صـادر 


عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
2.  يـجب ألا يحـمل الـوكـيل بـصفته هـذه عـدداً مـن الـوحـدات يـزيـد عـلى الحـد الـذي يـعينه 
الــنظام الأســاســي لــلصندوق عــلى ألا يــتجاوز فــي كــل الأحــوال/10/بــالمــئة مــن رأســمال 


الصندوق.



3.   يــمثل المســتثمر إذا كــان شــخصاً اعــتباريــاً مــن يــنتدبــه لهــذا الــغرض بــموجــب كــتاب 

صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

بطاقات الحضور 

المادة -37-

1. تسجـل فـي سجـل خـاص بـمركـز الـصندوق طـلبات الاشـتراك فـي الـهيئة الـعامـة ويـغلق 

التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة.

2. يسجــــل فــــي هــــذا السجــــل اســــم المســــتثمر أو الــــوكــــيل وعــــدد الــــوحــــدات الــــتي يحــــملها 

أصالة أو وكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الصندوق.

3. يـــــــعطى المســـــــتثمر بـــــــطاقـــــــة لـــــــحضور الإجـــــــتماع يـــــــذكـــــــر فـــــــيها عـــــــدد الاصـــــــوات الـــــــتي 

يستحقها.


4. يقوم بالتسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.
5.  تــبقى الــبطاقــات المــعطاة لــدخــول الإجــتماع الأول الــذي لــم يــكتمل الــنصاب المــطلوب 
فــــيه مــــعتبرة فــــي الإجــــتماع الــــثانــــي مــــا لــــم يــــطلب صــــاحــــب الــــعلاقــــة تــــبديــــلها حــــتى مهــــلة 


تنقضي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية.
جدول الحضور 


المادة -38-
يــمسك جــدول حــضور فــي الــهيئات الــعامــة يسجــل فــيه أســماء المســتثمريــن الــحاضــريــن 


وعدد الاصوات

التي يحملونها أصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الصندوق.

رئاسة الجلسة 

المادة -39-

يــــرأس الإجــــتماعــــات رئــــيس مجــــلس الإدارة أو نــــائــــبه أو مــــن يــــنتدبــــه مجــــلس الإدارة مــــن 

أعضائه لذلك في حال غيابهما.

  
محضر الجلسة 


المادة -40-
1. يــعين رئــيس الــهيئة الــعامــة كــاتــباً لــتدويــن وقــائــع الجــلسة ويــختار مــن بــين المســتثمريــن 


مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.
2. يـــنظم مـــحضر بـــوقـــائـــع الجـــلسة ومـــوضـــوعـــاتـــها وقـــراراتـــها ويـــوقـــع عـــليه رئـــيس الجـــلسة 


والمراقبان والكاتب ومندوب هيئة الأوراق المالية.

3. يحق لكل حامل لوحدة استثمارية طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة.



4. يــــعتبر مــــضمون مــــحاضــــر اجــــتماعــــات الــــهيئة الــــعامــــة صــــحيحاً إلــــى أن يــــصدر قــــرار 

قطعي يقضي بغير ذلك.

5.  يـعاقـب بجـرم الـتزويـر رئـيس الجـلسة والمـراقـبان والـكاتـب ومـندوب هـيئة الأوراق المـالـية 
فـي حـال تـدويـن أيـة مـعلومـات أو وقـائـع فـي مـحضر الجـلسة خـلافـاً لـواقـعها أو فـي حـال 


إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.
التصويت 

المادة -41-

1. يـكون الـتصويـت بـالـطريـقة الـتي يـعينها رئـيس الجـلسة مـا لـم يـنص الـنظام الأسـاسـي 

على خلاف ذلك.

2. ويــكون الــتصويــت بــالاقــتراع الســري حــتماً إذا طــلب ذلــك 10 بــالمــئة مــن المســتثمريــن 

الحاضرين.

3. يـــمكن أن يـــتم الـــتصويـــت أو الـــفرز بـــطرق مـــؤتـــمتة إذا نـــص الـــنظام الأســـاســـي عـــلى 

ذلك.

قرارات الهيئة العامة 

المادة -42-

1.  تــــعتبر الــــقرارات الــــتي تــــصدرهــــا الــــهيئة الــــعامــــة لــــلصندوق فــــي أي اجــــتماع تــــعقده 
بـنصاب قـانـونـي مـلزمـة لـلصندوق ولجـميع حـملة الـوحـدات سـواء حـضروا الإجـتماع أم لـم 
يــحضروه شــريــطة أن تــكون تــلك الــقرارات قــد صــدرت وفــقاً لأحــكام هــذا الــنظام والــنظام 


الأساسي للصندوق.
2. يــحق لــكل حــامــل لــوحــدة اســتثماريــة فــي الــصندوق إقــامــة الــدعــوى بــبطلان أي قــرار 
اتخـــذتـــه الـــهيئة الـــعامـــة إذا كـــان مـــخالـــفاً لأحـــكام هـــذا الـــنظام أو الـــنظام الأســـاســـي ولا 


يجوز سماع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار.
3. ولا يــجوز وقــف تــنفيذ الــقرارات الــصادرة عــن الــهيئة الــعامــة إلا بــعد الــحكم بــبطلانــها 


بموجب حكم قطعي.
مجلس الإدارة 


المادة -43-
1.  يــتولــى إدارة الــصندوق مجــلس إدارة لا يــقل عــدد أعــضائــه عــن ثــلاثــة ولا يــزيــد عــلى 
سـبعة وفـقاً لمـا يحـدده الـنظام الأسـاسـي لـلصندوق ويـتم انـتخاب أعـضاء مجـلس الإدارة 
مـــــن قـــــبل الـــــهيئة الـــــعامـــــة لـــــلصندوق ويـــــجوز أن يـــــكون الـــــعضو شـــــخصاً اعـــــتباريـــــاً يـــــمثله 


شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض.
2.  يــحق لــلشخص الإعــتباري الــذي قــام بــتسمية مــمثله فــي مجــلس الإدارة تــغيير مــمثله 


بموجب كتاب صادر عنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.




3. مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل.
4.  عـــلى مجـــلس الإدارة أن يـــدعـــو الـــهيئة الـــعامـــة لـــلصندوق لـــلاجـــتماع خـــلال الـــتسعين 
يــومــاً الأخــيرة مــن مــدة ولايــته لــتنتخب مجــلس إدارة يحــل محــله عــلى أن يســتمر فــي عــمله 
إلــــى أن يــــنتخب مجــــلس الإدارة الجــــديــــد، وإذا تــــأخــــر انــــتخابــــه لأي ســــبب مــــن الأســــباب 
يشـترط فـي ذلـك ألا تـزيـد مـدة الـتأخـير فـي أي حـالـة مـن الـحالات عـلى تـسعين يـومـاً مـن 


تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

5. يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم.

6.  يـجب عـلى الـشخص المـنتخب لـعضويـة مجـلس إدارة الـصندوق الـذي كـان غـائـباً عـند 
انـتخابـه أن يـعلن عـن قـبولـه بـتلك الـعضويـة أو رفـضها خـلال عشـرة أيـام مـن تـاريـخ تـبليغه 


نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية.
المناصب في مجلس الإدارة 


المادة-44-
1. يــجتمع مجــلس الإدارة خــلال ســبعة أيــام مــن انــتخابــه ويــنتخب رئــيساً ونــائــباً لــلرئــيس 


وتبلغ هيئة الأوراق المالية بذلك.
2. إذا لــم يحــدد نــظام الــصندوق الأســاســي مــدة لــولايــة الــرئــيس ونــائــبه يــكون انــتخابــهما 


للمدة المقررة لمجلس الإدارة.

المادة -45-

يـــتعين عـــلى الـــصندوق إخـــطار الـــهيئة بـــالـــقرارات الـــتي تـــصدر بـــتعيين أعـــضاء مـــجالـــس 
الإدارة والمــديــريــن المــسؤولــين عــن إدارة أعــمال الــصندوق وبجــميع الــبيانــات المــتعلقة بــهم 
خـلال ثـلاثـين يـومـاً مـن تـاريـخ صـدور الـقرارات المـشار إلـيها، ويـتم الإخـطار عـلى الـنموذج 
الـذي تـعتمده الـهيئة لهـذه الـغايـة، ويـجوز لمجـلس مـفوضـي الـهيئة أن يـصدر قـراراً مسـبباً 
بـاسـتبعاد أي مـن أعـضاء مجـلس الإدارة أو المـديـريـن المـشار إلـيهم إذا رأى فـي ذلـك مـا 


يحافظ على أموال المستثمرين بالصندوق.
جنسية أعضاء مجلس الإدارة 


المادة -46-
1. يــــــجب أن تــــــكون أغــــــلبية أعــــــضاء مجــــــلس إدارة الــــــصندوق مــــــن جــــــنسية الجــــــمهوريــــــة 


العربية السورية.
2.  ويـــجوز لـــلهيئة تـــخفيض النســـبة المـــذكـــورة أعـــلاه إذا كـــانـــت نســـبة مـــساهـــمة الأجـــانـــب 
بــرأســمال الــصندوق تــتجاوز 65 بــالمــئة شــريــطة ألا تــتجاوز نســبة الأجــانــب فــي مجــلس 


الإدارة نسبة مساهمتهم في رأسمال الصندوق.
  
  



شروط العضوية في مجلس الإدارة.. 

المادة -47-


يشترط في عضو مجلس الإدارة:

1.   أن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

2.   ألا يــــكون مــــحكومــــاً عــــليه بــــأيــــة عــــقوبــــة جــــنائــــية أو فــــي جــــريــــمة مــــن الجــــرائــــم المخــــلة 

بالشرف والأمانة.

3.   ألا يــكون مــن الــعامــلين فــي الــدولــة مــا لــم يــكن عــضو مجــلس الإدارة مــمثلاً لإحــدى 

الجهات العامة.

4.  يـتم إثـبات تـوافـر شـروط الـعضويـة بـموجـب تـصريـح مـوقـع مـن قـبل كـل عـضو وسجـل 
عـــــدلـــــي مـــــصدق أصـــــولاً ويـــــجب عـــــلى عـــــضو مجـــــلس الإدارة وعـــــلى رئـــــيسه تـــــقديـــــم هـــــذا 


التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.

المادة-48-

يشــــــــترط فــــــــي رئــــــــيس مجــــــــلس الإدارة ألا يــــــــكون بــــــــصفته الــــــــشخصية أو بــــــــصفته مــــــــمثلاً 

للشخص الاعتباري رئيساً لمجلس إدارة أكثر من صندوق استثماري واحد.

جواز تعيين عضو في مجلس الإدارة 

المادة -49 -

يـجوز أن يـنص الـنظام الأسـاسـي عـلى مـنح المسـتثمر أو المسـتثمريـن الـذيـن يـمتلكون مـا 
لا يـقل عـن 10 بـالمـئة مـن الـوحـدات الاسـتثماريـة الـحق بـتعيين عـضو أو اكـثر فـي مجـلس 
الإدارة بنســــبة مــــا يــــملكونــــه مــــن الــــوحــــدات، عــــلى أن يــــنزل عــــددهــــم مــــن مجــــموع أعــــضاء 
مجـلس الإدارة، وأن لا يـتدخـل أو يـتدخـلوا فـي انـتخاب الأعـضاء الـباقـين، ويـتم هـدر أيـة 
كـــسور عـــند احـــتساب عـــدد أعـــضاء مجـــلس الإدارة الـــذي يـــحق للمســـتثمر طـــلب تـــعيينهم 


وفقا لما سبق بيانه.
وحدات استثمار الضمان 


المادة -50-
يحــدد الــنظام الأســاســي لــلصندوق عــدد الــوحــدات الاســتثماريــة الــتي يــجب عــلى عــضو 
مجــــلس الإدارة تــــملكها لــــلتأهــــل لــــعضويــــة المجــــلس. ولا يُشــــترط امــــتلاك هــــذا الــــعدد مــــن 
الـــوحـــدات الإســـتثماريـــة عـــند إجـــراء الانـــتخاب وإنـــما يـــمكن اســـتكمال هـــذا الـــنصاب فـــي 


مدة ثلاثين يوماً من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتماً.

المادة -51-


يشرف مجلس الإدارة على الصندوق، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:



 أ-   الــتعاقــد مــع مــديــر وأمــين اســتثمار لــلصندوق والــتأكــد مــن الــتزامــهما بــمسؤولــياتــهما 
بـما يـحقق مـصلحة حـملة الـوحـدات وفـقاً لنشـرة الإصـدار وأحـكام الـقانـون وقـانـون الـسوق 


والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما.
 ب- المـــــــوافـــــــقة عـــــــلى نشـــــــرة الإصـــــــدار فـــــــي وحـــــــدات الـــــــصندوق المـــــــعدة مـــــــن قـــــــبل مـــــــديـــــــر 


الاستثمار.

 ج- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب في وحدات الصندوق.

 د-  الـتأكـد مـن عـدم وجـود تـعارض مـصالـح والـفصل فـي الـتعامـلات الـتي تـشكل تـعارضـاً 

في المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة والصندوق في حال وجودها.

 ه- الالـتزام بـأحـكام نـظام الإفـصاح الـصادر عـن الـهيئة ونشـر الـتقاريـر الـسنويـة ونـصف 

السنوية المقدمة من مدير الاستثمار عن نشاط الصندوق.

 و-   الــتأكــد مــن الــتزام مــديــر الاســتثمار بــالإفــصاح عــن المــعلومــات الــجوهــريــة الــخاصــة 

بالصندوق لحملة الوحدات.


 ز-   اعتماد القوائم المالية للصندوق.

 ح- بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق.

صلاحيات مجلس الإدارة 

المادة -52-

1.  لمجــــــلس الإدارة الســــــلطات والــــــصلاحــــــيات الــــــواســــــعة لــــــلقيام بجــــــميع الأعــــــمال الــــــتي 
يــقتضيها تــسيير أعــمال الــصندوق وفــقاً لــغايــاتــه ولــيس لهــذه الــصلاحــيات مــن حــد إلا مــا 


هو منصوص عليه في هذا النظام أو في نظام الصندوق الأساسي.

2. يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها.

3.  تـــــعين فـــــي الـــــنظام الأســـــاســـــي الحـــــدود والشـــــروط الـــــتي يـــــسمح بـــــها لمجـــــلس الإدارة 
بــالاســتدانــة وبــيع ورهــن أصــول الــصندوق والــتصرف بــها والــتنازل عــن مــشاريــعها وعــن 


الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
  

تمثيل الصندوق 

المادة -53-

1.  رئــــيس مجــــلس الإدارة يـُـــمثل الــــصندوق لــــدى الــــغير ويــــعتبر تــــوقــــيعه كــــتوقــــيع مجــــلس 
الإدارة بـــكامـــله فـــي عـــلاقـــات الـــصندوق مـــع الـــغير مـــا لـــم يـــنص الـــنظام الأســـاســـي عـــلى 


خلاف ذلك.

2. على رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.


3. نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
  



شغور العضوية.. 

المادة-54-

إذا شـــــغر مـــــركـــــز أحـــــد أعـــــضاء مجـــــلس الإدارة فللمجـــــلس أن يـــــعين عـــــضواً فـــــي المـــــركـــــز 
الـــشاغـــر مـــن حـــملة الـــوحـــدات الـــحائـــزيـــن شـــروط الـــعضويـــة عـــلى أن يـــعرض هـــذا الـــتعيين 
عــلى الــهيئة الــعامــة الــعاديــة فــي أول اجــتماع لــها لإقــرار تــعيينه أو انــتخاب شــخص آخــر 
مـــا لـــم يـــنص الـــنظام الأســـاســـي لـــلصندوق عـــلى غـــير ذلـــك ويـــكمل الـــعضو الجـــديـــد مـــدة 


سلفه.
أمـــا إذا بـــلغت المـــراكـــز الـــشاغـــرة ربـــع عـــدد أعـــضاء المجـــلس فـــيجب دعـــوة الـــهيئة الـــعامـــة 
الـــعاديـــة لـــلإجـــتماع خـــلال تـــسعين يـــومـــاً عـــلى الأكـــثر مـــن تـــاريـــخ حـــدوث الـــشاغـــر الأخـــير 
لانـتخاب مـن يـملأ المـراكـز الـشاغـرة ويـكمل الأعـضاء الجـدد مـدة سـلفهم مـن تـاريـخ حـدوث 


الشاغر الأخير.
واجبات مجلس الإدارة 


المادة -55-
إضـــافـــة إلـــى واجـــبه بـــإدارة الـــصندوق وتـــسيير أعـــمالـــه يـــجب عـــلى مجـــلس الإدارة الـــقيام 


بشكل خاص بما يلي:

1.   دعوة الهيئات العامة للانعقاد استناداً لأحكام النظام الأساسي أو هذا النظام.


2.   وضع الأنظمة الداخلية لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية.
3.   اعـــتماد ســـياســـة الإفـــصاح الـــخاصـــة بـــالـــصندوق ومـــتابـــعة تـــطبيقها وفـــقاً لمـــتطلبات 


تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
4.  إعــداد الــقوائــم المــالــية ومــلحقاتــها المــنصوص عــنها فــي نــظام الإفــصاح الــصادر عــن 
الـــهيئة وتـــقريـــر مـــفتش الـــحسابـــات بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــتقريـــر الـــسنوي لمجـــلس الادارة عـــن 
أعـــمال الشـــركـــة خـــلال الـــسنة المـــنقضية والـــتوقـــعات المســـتقبلية لـــلسنة الـــقادمـــة بـــما يـــفيد 
المـقدرة عـلى الاسـتمرار فـي مـمارسـة الأنشـطة المحـددة بـالـنظام الأسـاسـي مـع مـا يـدعـم 
ذلـــك مـــن افـــتراضـــات أو مـــسوغـــات واقـــتراح بـــتوزيـــع الأربـــاح وذلـــك خـــلال مـــدة لا تـــتجاوز 


مائة وعشرين يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية.
عدم جواز منح تسهيلات.. 


المادة-56-
لا يـجوز لـلصندوق مـنح قـروض أو تـسهيلات أو هـبات أو ضـمانـات مـن أي نـوع إلـى أي 
مــــن أعــــضاء مجــــلس الإدارة أو لأزواجــــهم أو أصــــولــــهم أو فــــروعــــهم أو لأقــــربــــائــــهم حــــتى 


الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.

المادة -57-



1.  لا يــــجوز أن يــــكون لأي مــــن أعــــضاء مجــــلس الإدارة أو لــــلأشــــخاص الــــذيــــن يــــقومــــون 
بـتمثيل الـصندوق مـصلحة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة فـي الـعقود الـتي تـعقد مـع الـصندوق 


أو لحسابه إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة.
2. ويــجب تجــديــد هــذا الــترخــيص فــي كــل ســنة إذا كــانــت الــعقود تــرتــب الــتزامــات طــويــلة 


الأجل.

3. لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يشترك في إدارة صندوق آخر.

4.  لا يـــــجوز لأي مـــــن أعـــــضاء مجـــــلس الإدارة الـــــقيام بـــــعمليات يـــــراد بـــــها الـــــتلاعـــــب فـــــي 
أســعار الأســهم فــي ســوق الأوراق المــالــية بــشكل مــباشــر أو عــن طــريــق الــغير، أو شــراء 
وبــيع الأســهم اســتناداً لمــعلومــات غــير مــتاحــة لــلعامــة أو بــقصد إحــداث تــأثــير فــي أســعار 


الأسهم في السوق.
5.  يحــظر عــلى أعــضاء مجــلس الإدارة أن يــفشوا إلــى أي حــامــل وحــدة اســتثماريــة فــي 
الـــصندوق أو إلـــى غـــيره أي مـــعلومـــات أو بـــيانـــات تـــتعلق بـــالـــصندوق وتـــعتبر ذات طـــبيعة 
سـريـة بـالنسبـة لـه وكـان قـد حـصل عـليها بـحكم منـصبه فـي الـصندوق (أو قيـامـه بـأي عـمل 
لــه)، وذلــك تــحت طــائــلة الــعزل والمــطالــبة بــالــتعويــض عــن الأضــرار الــتي لــحقت بــالــصندوق 
ويســتثنى مــن ذلــك المــعلومــات الــتي ســبق نشــرهــا مــن جــهة آخــرى أو تــلك الــتي تــجيز أو 


توجب القوانين أو الأنظمة نشرها.
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة 


المادة -58-
1.  أعـضاء مجـلس إدارة الـصندوق مـسؤولـون تـجاه الـصندوق وحـامـلي الـوحـدات والـغير 
عــــن كــــل مــــخالــــفة ارتــــكبها أي مــــنهم أو جــــميعهم لــــلنظام الأســــاســــي أو لــــقرارات الــــهيئة 
الـــعامـــة أو لأحـــكام الـــقوانـــين الـــنافـــذة عـــلى ألا تـــشمل هـــذه المـــسؤولـــية الـــجهة الـــتي أثـــبتت 


اعتراضها خطياً في محضر الإجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
2.  يــــكون أعــــضاء مجــــلس الإدارة مــــسؤولــــين تــــجاه الــــصندوق وحــــامــــلي الــــوحــــدات عــــن 
الخـــطأ الإداري المـــرتـــكب مـــن قـــبلهم عـــلى ألا تـــشمل هـــذه المـــسؤولـــية الـــجهة الـــتي أثـــبتت 


اعتراضها خطياً في

محضر الإجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

3.  تـكون المـسؤولـية إمـا شـخصية تـلحق عـضواً واحـداً مـن أعـضاء مجـلس الإدارة وإمـا 
مشــــتركــــة فــــيما بــــينهم جــــميعاً وفــــي الــــحالــــة الأخــــيرة يــــكونــــون مــــلزمــــين جــــميعاً عــــلى وجــــه 
الـــتضامـــن ويـــكون تـــوزيـــع المـــسؤولـــية بـــين أعـــضاء مجـــلس الإدارة تـــجاه بـــعضهم الـــبعض 


بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.
4. ويــــجب عــــليهم لــــدفــــع هــــذه المــــسؤولــــية إقــــامــــة الــــدلــــيل عــــلى أنــــهم اعــــتنوا بــــإدارة أعــــمال 


الصندوق اعتناء الوكيل المأجور.



5.  تــــسقط دعــــوى المــــسؤولــــية بــــالــــتقادم بــــمرور ثــــلاث ســــنوات مــــن تــــاريــــخ انــــعقاد الــــهيئة 
الـعامـة الـتي أدى فـيها مجـلس الإدارة حـسابـاً عـن إدارتـه مـا لـم تـكن تـلك المـسؤولـية نـاتـجة 
عـن عـمل أو امـتناع عـن عـمل مـتعمد أو مـتعلقة بـأمـور أخـفاهـا مجـلس الإدارة عـن الـهيئة 
الــعامــة للشــركــة وفــي حــال كــان الــفعل المــنسوب لــه جــرمــاً فــلا تــسقط دعــوى المــسؤولــية إلا 


وفقاً لأحكام القواعد العامة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة


المادة -59-
1. لـــــلهيئة الـــــعامـــــة لـــــلصندوق إبـــــراء ذمـــــة أعـــــضاء مجـــــلس الإدارة والأشـــــخاص المـــــكلفين 


بتمثيلها.
2. لا يـــمكن الإحـــتجاج بـــالإبـــراء الـــصادر عـــن الـــهيئة الـــعامـــة إلا إذا ســـبقه عـــرض تـــقريـــر 
مجـــــــلس الإدارة وحـــــــسابـــــــات الـــــــصندوق الـــــــسنويـــــــة الـــــــختامـــــــية وإعـــــــلان تـــــــقريـــــــر مـــــــدقـــــــقي 


الحسابات ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

تعويضات أعضاء مجلس الإدارة


المادة -60-
1. يـــعين الـــنظام الاســـاســـي للشـــركـــة طـــريـــقة تحـــديـــد المـــكافـــآت الـــسنويـــة لأعـــضاء مجـــلس 


الإدارة على ألا تزيد هذه المكافأت على 5/بالمئة من الأرباح الصافية.

2. وتحدد الهيئة العامة للصندوق بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس.


اجتماعات مجلس الإدارة

المادة -61-

1.  يـجتمع مجـلس الإدارة بـدعـوة خـطية مـن رئـيسه أو نـائـبه فـي حـالـة غـيابـه أو بـناء عـلى 
طـــلب خـــطي يـــقدمـــه ربـــع أعـــضائـــه عـــلى الاقـــل إلـــى رئـــيس المجـــلس يـــبينون فـــيه الأســـباب 
الـداعـية لـعقد الاجـتماع فـإذا لـم يـوجـه رئـيس المجـلس أو نـائـبه الـدعـوة للمجـلس لـلاجـتماع 
خــــلال ســــبعة أيــــام مــــن تــــاريــــخ تســــلمه الــــطلب فــــللأعــــضاء الــــذيــــن قــــدمــــوا الــــطلب دعــــوتــــه 


للإنعقاد.
2.  يـعقد مجـلس الإدارة اجـتماعـاتـه فـي مـركـز إدارة الشـركـة أو فـي المـكان الـذي يحـدده 
المجــلس لاجــتماعــه الــقادم ويــجوز أن يــتم بــإحــدى وســائــل الإتــصال الالــكترونــية إذا نــص 


النظام الاساسي على ذلك.

3. يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سورية بقرار يصدر عنه بالاجماع.

4.  تحــدد شــروط اجــتماعــات مجــلس الإدارة ومــواعــيدهــا فــي الــنظام الأســاســي ويــجب 

ألا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.


محاضر اجتماعات مجلس الإدارة




المادة -62-
1.  يــعين مجــلس الإدارة مــقرراً يــتولــى تــنظيم اجــتماعــاتــه وإعــداد جــدول أعــمالــه وتــدويــن 
مــحاضــر جــلساتــه وقــراراتــه فــي سجــل خــاص وفــي صــفحات مــتتالــية مــرقــمة بــالتســلسل 


وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا.
2. عـلى الـعضو المـخالـف لأي قـرار مـن قـرارات المجـلس أن يسجـل سـبب مـخالـفته خـطياً 


قبل توقيعه.

3. يحق لكل عضو طلب اعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.


4. تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الادارة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك.

النصاب والقرارات


المادة -63-
1. لا يــكون اجــتماع مجــلس الإدارة صــحيحاً إلا بــحضور أغــلبية أعــضائــه مــا لــم يحــدد 


النظام الأساسي عدداً أعلى.
2. تـــصدر قـــرارات مجـــلس الإدارة بـــأغـــلبية أصـــوات الـــحاضـــريـــن والمـــمثلين مـــا لـــم يحـــدد 


النظام الأساسي نسبة أعلى.

3. قرارات مجلس الإدارة ملزمة لأعضائه.


4. في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5.  يحـــدد الـــنظام الأســـاســـي لـــلصندوق كـــيفية الـــحضور والـــتصويـــت والإنـــابـــة ولا يـــجوز 
لـعضو مجـلس الإدارة إنـابـة شـخص أخـر لـيس عـضواً فـي المجـلس كـما لا يـجوز لـلعضو 


حمل أكثر من إنابة واحدة.

سقوط العضوية


المادة -64-

1. تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:

2.  الــغياب عــن حــضور ثــلاثــة اجــتماعــات مــتتالــية لمجــلس الإدارة بــدون عــذر أو الــغياب 
عــــن جــــميع اجــــتماعــــات المجــــلس مــــدة ســــنة كــــامــــلة ولــــو كــــان هــــذا الــــغياب بســــبب مــــعذرة 


مشروعة.

3. الوفاة.


4. الاستقالة.

5. انقضاء المدة.


6. الإقالة.
7. زوال أحــد شــروط الــعضويــة وفــي هــذه الــحال يــجب عــلى مجــلس الإدارة اتــخاذ قــرار 


بذلك.

الاستقالة




المادة -65-

1. يجب أن تكون الإستقالة خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة.

2. وتـــعتبر الإســـتقالـــة واقـــعة مـــن تـــاريـــخ تـــبليغها إلـــى المجـــلس ولا تـــتوقـــف عـــلى قـــبول مـــن 

أحد ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس.


الإقالة

المادة -66-

يـحق لـلهيئة الـعامـة غـير الـعاديـة لـلصندوق إقـالـة أي مـن أعـضاء مجـلس الإدارة أو كـلهم 
وذلـك بـناء عـلى اقـتراح مـن مجـلس الإدارة أو عـلى طـلب مـوقـع مـن مـساهـمين يـملكون مـا 


لا يقل عن 20 بالمئة من الوحدات الاستثمارية للصندوق.
ويــــقدم طــــلب الإقــــالــــة إلــــى مجــــلس الإدارة وعــــلى هــــذا المجــــلس دعــــوة الــــهيئة الــــعامــــة غــــير 
الــعاديــة لــعقد اجــتماع لــها خــلال خــمسة عشــر يــومــاً مــن تــاريــخ تــقديــم الــطلب إلــيه لــتنظر 
فـيه وإصـدار الـقرار الـذي تـراه مـناسـباً وإذا لـم يـقم مجـلس الإدارة بـتوجـيه الـدعـوة قـامـت 
هــــيئة الأوراق المــــالــــية بــــتوجــــيهها بــــناء عــــلى طــــلب اي مــــن المســــتثمريــــن ولايــــجوز لــــلعضو 


المطلوب إقالته التصويت في اجتماع الهيئة العامة المنعقد لهذا الغرض.
الأدوات الاستثمارية المسموح الاستثمار بها 


المادة -67-

وتشمل الأوراق المالية التالية:


 أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.

 ب-  أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.

 ج- أدوات الـــــديـــــن الـــــعام الـــــقابـــــلة لـــــلتداول الـــــصادرة عـــــن حـــــكومـــــة الجـــــمهوريـــــة الـــــعربـــــية 

السورية.


 د-   الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
 ه- أي أوراق مـالـية أخـرى سـوريـة أو غـير سـوريـة، مـتعارف عـليها عـلى أنـها أوراق مـالـية، 


ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
السياسة الاستثمارية وضوابط الاستثمار 


المادة -68-

1) يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لما يلي:

 أ- أن يــعمل مــديــر الاســتثمار عــلى تــحقيق الاهــداف الاســتثماريــة لــلصندوق الــواردة فــي 

النظام الأساسي ونشرة الإصدار.

 ب- أن تـكون قـرارات الاسـتثمار مـتفقة مـع مـمارسـات الاسـتثمار الـحكيمة مـع الأخـذ فـي 

الحسبان مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز. 



 ج-   أن لا يســتثمر مــا يــزيــد عــلى 10% مــن قــيمة مــوجــوداتــه فــي أوراق مــالــية صــادرة 
عـن مـصدر واحـد بـاسـتثناء الأوراق المـالـية الـصادرة عـن الـحكومـة أو المـصرف المـركـزي أو 


المكفولة من أي منهما.
 د- أن لا تـــزيـــد نســـبة مـــا يُســـتثمر فـــي شـــراء أوراق مـــالـــية لمـــصدر واحـــد عـــن 10% مـــن 


أوراق هذا المصدر.

 ه- أن لا يمارس البيع على المكشوف للأوراق المالية.

 و- أن لا تُســتثمر أمــوالــه فــي الأوراق المــالــية الــصادرة عــن مــديــر أو أمــين الاســتثمار أو 

أي من الشركات الحليفة لهما.


2) يجوز تعديل النسب الواردة في الفقرة السابقة بقرارات تصدر عن المجلس.
  

إجراءات حفظ الأوراق المالية 

المادة -69-

يـــــحتفظ صـــــندوق الاســـــتثمار بـــــالأوراق المـــــالـــــية الـــــتي يســـــتثمر أمـــــوالـــــه فـــــيها لـــــدى مـــــركـــــز 
المــقاصــة والــحفظ المــركــزي بــالنســبة لــلأوراق المــالــية المــدرجــة بــسوق الأوراق المــالــية ولــدى 


الحافظ الأمين بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة.
تقديم الخدمات للعملاء بكفاية 


المادة -70-
يـــتعين عـــلى كـــلٍ مـــن مجـــلس الإدارة ومـــديـــر الاســـتثمار الالـــتزام فـــي عـــلاقـــته مـــع عـــملائـــه 
بـــــواجـــــبات الأمـــــانـــــة والمـــــمارســـــات المـــــهنية الســـــليمة المحـــــددة فـــــي هـــــذا الـــــنظام والـــــقوانـــــين 


والأنظمة الأخرى النافذة.
بدل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة 


المادة -71-
يــتقاضــى مــديــر وأمــين الاســتثمار عــمولات ضــمن الحــد الأعــلى والأدنــى المحــدد مــن قــبل 


المجلس وفقاً للمادة 7 من القانون.
قواعد إبرام الصفقات مع أمين ومدير الاستثمار. 


المادة -72-
يحـظر عـلى أمـين الاسـتثمار أن يـكون طـرفـاً فـي أي تـعامـل بـأوراق مـالـية يجـري لـصالـح 


الصندوق.

المادة -73-

 لا يــجوز أن يــكون لمــديــر اســتثمار الــصندوق أي مــصلحة مــباشــرة أو غــير مــباشــرة فــي 

أي تعامل يقوم به لصالح الصندوق بما في ذلك مايلي:



 أ- الاسـتثمار فـي الأوراق المـالـية الـصادرة عـنه أو عـن الشـركـات الحـليفة لـه أو أي أوراق 

مالية تعهد بتغطيتها.


 ب- أن يكون طرفاً في أي تعامل بالأوراق المالية لصالح الصندوق.
تعارض المصالح 


المادة -74-

1) تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح.

2) لا يجوز لمدير الاستثمار ممارسة أي عمل ينطوي على:

 أ- تعارض بين مصلحة الصندوق الذي يديره ومصلحته.


 ب- تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره.
3) فــي جــميع الأحــوال يــلتزم مــديــر الاســتثمار بــالإفــصاح بــشكل مســبق وفــوري لمجــلس 
الإدارة عـن أي تـصرف يـنطوي عـلى تـعارض لـلمصالـح وبـالـحصول عـلى مـوافـقته المسـبقة 


على القيام بهذا التصرف.
الأنظمة المحاسبية 


المادة -75-
 يـجب إعـداد الـبيانـات المـالـية وفـقاً لمـعايـير المـحاسـبة الـدولـية الـصادرة عـن مجـلس مـعايـير 
المـحاسـبة الـدولـية، ووفـقاً لأحـكام الـقانـون رقـم 33 لـعام 2009 ولـلقواعـد المـعمول بـها لـدى 


الهيئة.
حساب قيمة الأصول وأسعار وحدات الاستثمار 


المادة -76-
1) تحســــب قــــيمة مــــوجــــودات الــــصندوق فــــي نــــهايــــة الــــسنة المــــالــــية عــــلى أســــاس قــــيمتها 


السوقية.

2) تحسب القيمة السوقية للوحدات الاستثمارية المدرجة وفقاً لأنظمة السوق.

3) تـكون الـقيمة الـسوقـية لـلوحـدات الاسـتثماريـة لـلصندوق المـفتوح وفـقاً لـلسعر المـحسوب 

بناء على صافي قيمة موجوداته طبقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس.

4) يحســــب صــــافــــي قــــيمة وحــــدة الــــصندوق  بــــقسمة حــــاصــــل طــــرح الــــتزامــــاتــــه مــــن قــــيمة 

موجوداته على عدد الوحدات المصدرة.

تقارير الأداء والمتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق 

المادة -77-

1)  يـــتعين عـــلى الـــصندوق الإفـــصاح عـــن الـــبيانـــات والمـــعلومـــات والـــتقاريـــر المـــالـــية أســـوة 

بالشركات المصدرة للأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة.



2)  يــعد مــديــر الاســتثمار الــقوائــم المــالــية لــلصندوق وفــقاً لــلفقرة الــسابــقة ويــتم المــصادقــة 
عــــليها مــــن قــــبل أمــــين الاســــتثمار ويــــتولــــى مــــراجــــعتها مــــدقــــق حــــسابــــات مــــقيد فــــي لائــــحة 


مدققي الحسابات المعتمدة من الهيئة.
3) يـــتم حـــساب قـــيمة الأوراق المـــالـــية الـــتي يســـتثمر الـــصندوق أمـــوالـــه فـــيها عـــند إعـــداد 


القوائم المالية على أساس قيمتها السوقية.

4) توافى الهيئة بما يلي:

 أ- الــقوائــم المــالــية الــسنويــة وتــقريــري مجــلس الإدارة ومــدقــق الــحسابــات خــلال مــدة ثــلاثــة 

أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

 ب- تـقاريـر مـرحـلية مـرفـقة بـتقريـر مـدقـق الـحسابـات خـلال فـترة شهـر مـن انـقضاء الـفترة 

المرحلية.

 ج- ولــــلهيئة تــــدقــــيق الــــوثــــائــــق والــــتقاريــــر المــــشار إلــــيها فــــي هــــذه الــــفقرة أو تــــكليف جــــهة 
مــتخصصة بهــذا الــتدقــيق وتــبلغ الــهيئة مجــلس الإدارة بــملاحــظاتــها وتــطلب إعــادة الــنظر 


فيها في ضوء ذلك وعلى مجلس الإدارة الالتزام بملاحظات الهيئة.
5) يـــــجب عـــــلى مجـــــلس الإدارة نشـــــر الـــــتقريـــــر الـــــسنوي والـــــقوائـــــم المـــــالـــــية المـــــرحـــــلية فـــــي 


صحيفتين يوميتين إحداها رسمية واسعة الانتشار.

المادة -78-

 عــلى مــديــر الاســتثمار الإعــلان أو الــتصريــح عــن الأمــور الــجوهــريــة أو الأحــداث الــهامــة 
الـــتي يـــكون لـــها تـــأثـــير هـــام عـــلى أربـــاح الـــصندوق ومـــركـــزه المـــالـــي فـــور حـــدوثـــها وتـــزويـــد 


الهيئة بتقرير واف عنها.

المادة -79-

يـجب أن يشـتمل الـتقريـر الـسنوي المـقدم مـن قـبل مجـلس الإدارة إضـافـةً إلـى مـاورد فـي 

نظام الإفصاح على ما يلي:

 أ- الـــوضـــع الـــقانـــونـــي لـــلصندوق مـــع الإشـــارة إلـــى الـــقوانـــين والأنـــظمة والـــتعليمات الـــتي 

تحكم أعماله.

 ب- وصـفاً مـختصراً لـحقوق حـملة الـوحـدات بـما فـي ذلـك حـق الاسـترداد فـي الـصندوق 

المفتوح.

 ج-  وصـــفاً لأي قـــرارات صـــادرة عـــن الـــهيئة الـــعامـــة الـــعاديـــة أو غـــير الـــعاديـــة لـــلصندوق 

اتخذت خلال السنة المالية أو المدة التي يغطيها التقرير.

 د-   أيــة تــعديــلات تــم إدخــالــها عــلى الــنظام الأســاســي أو نشــرة الإصــدار خــلال الــسنة 

المالية أو المدة التي يغطيها التقرير.



 ه- مـــــكافـــــآت وأتـــــعاب كـــــل عـــــضو مـــــن أعـــــضاء مجـــــلس الإدارة وعـــــدد الإجـــــتماعـــــات الـــــتي 
حــضرهــا كــل مــنهم ووصــف لأيــة أعــمال إضــافــية أو مــسؤولــيات خــاصــة قــام بــها الــعضو 


والتي تبرر سداد نسبة أعلى من المكافآت له.
أحكام خاصة بالصندوق المغلق 


المادة -80-
1) لــلصندوق المــغلق إصــدار وحــداتــه الاســتثماريــة بــموجــب طــرح عــام وتــدرج فــي الــسوق 


وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة بهذا الخصوص.
2) لـــلصندوق المـــغلق أن يـــتحول إلـــى صـــندوق مـــفتوح إذا نـــص نـــظامـــه الأســـاســـي عـــلى 
ذلـك عـلى أن يـصوب أوضـاعـه وفـقاً لأحـكام الـقانـون وقـانـون الـسوق والأنـظمة والـتعليمات 


الصادرة بمقتضاهما.
  

أحكام خاصة بالصندوق المفتوح 

المادة -81-

1)  لا يـــجوز لـــلصندوق المـــفتوح إصـــدار أو إطـــفاء وحـــداتـــه الاســـتثماريـــة إلا وفـــقاً لـــلسعر 
المـــحسوب بـــناء عـــلى صـــافـــي قـــيمة مـــوجـــوداتـــه طـــبقاً لـــلأســـس والإجـــراءات المـــعتمدة مـــن 


المجلس.
2)  لا يــجوز لــلصندوق المــفتوح الــتوقــف عــن إصــدار أو إطــفاء وحــداتــه الاســتثماريــة فــي 
المـــــواعـــــيد المحـــــددة فـــــي نـــــظامـــــه الأســـــاســـــي إلا فـــــي الـــــحالات الاســـــتثنائـــــية المحـــــددة فـــــي 


المادة / 83 / من هذا النظام أو أي حالة أخرى يحددها المجلس.

المادة -82-

1)  يـتم تـلقي طـلبات شـراء وحـدات الاسـتثمار الجـديـدة فـي الـصناديـق المـفتوحـة الـقائـمة 
طـوال أيـام الـعمل خـلال الأسـبوع عـلى أن يـتم سـداد قـيمتها عـلى أسـاس صـافـي قـيمتها 


المعلنة في تاريخ تقديم الطلب.
2)  يـتم تـلقي طـلبات اسـترداد وحـدات الاسـتثمار فـي الـصناديـق المـفتوحـة الـقائـمة طـوال 
أيــام الــعمل خــلال الأســبوع عــلى أن يــتم ســداد قــيمتها عــلى أســاس صــافــي قــيمتها فــي 


أول إعلان لاحق لتاريخ تقديم الطلب.

المادة -83-

1) لا يـــجوز لـــلصندوق أن يـــرد إلـــى حـــملة الـــوحـــدات قـــيمة وحـــداتـــهم أو أن يـــوزع عـــليهم 

عائداً بشكل مخالف للنظام الأساسي ونشرة الإصدار.

2) يـــجوز وقـــف عـــمليات الاســـترداد أو الســـداد مـــتى طـــرأت ظـــروف اســـتثنائـــية تـــبرر هـــذا 
الـوقـف ووفـقاً للشـروط الـتي يحـددهـا الـنظام الأسـاسـي ونشـرة الإصـدار بـقرار مـن مـديـر 



الاسـتثمار بـعد مـوافـقة الـهيئة، ويـكون هـذا الـوقـف مـؤقـتاً  إلـى أن تـزول أسـبابـه والـظروف 

التي استلزمته.


وتعتبر الحالات التالية ظروفاً استثنائية تبرر وقف عمليات الاسترداد:
 أ- تــــــزايــــــد طــــــلبات الاســــــترداد مــــــن الــــــصندوق وبــــــلوغــــــها حــــــداً كــــــبيراً يعجــــــز مــــــعه مــــــديــــــر 


الاستثمار عن الاستجابة لهذه الطلبات.
 ب-   عجــز مــديــر الاســتثمار عــن تــحويــل الأوراق المــالــية الــتي يســتثمر الــصندوق أمــوالــه 


فيها إلى مبالغ نقدية لأسباب خارجة عن إرادته.
 ج- انـخفاض قـيمة الأوراق المـالـية المـكونـة لمـحفظة الـصندوق نـتيجة للهـبوط الـفجائـي فـي 


أسعار هذه الأوراق بما يؤدي إلى انخفاض قيمة أصول الصندوق بصورة كبيرة.

 د-   حالات القوة القاهرة.


المادة -84-
يــتم احــتساب وإعــلان قــيمة الــوحــدة الاســتثماريــة لــلصندوق المــفتوح بــما لا يــقل عــن مــرة 


واحدة أسبوعياً.
متطلبات السيولة وحدود المخاطر للصندوق المفتوح 


المادة -85-
1) يحــدد المجــلس الحــد الأدنــى لنســبة الــسيولــة الــنقديــة الــواجــب عــلى الــصندوق المــفتوح 


الاحتفاظ بها وكيفية احتسابها.
2)  يــجب عــلى الــصندوق المــفتوح أن يــحتفظ بــالنســبة المــذكــورة فــي الــفقرة الــسابــقة فــي 
صـورة سـائـلة لـلحفاظ عـلى درجـة المـخاطـر المـرتـبطة بـمحفظته ويـجوز لـلصندوق اسـتثمار 
هـــذه الأمـــوال فـــي قـــنوات اســـتثماريـــة مـــنخفضة المـــخاطـــر وقـــابـــلة لـــلتحويـــل إلـــى نـــقد عـــند 


الطلب.
تصفية الصندوق 


 المادة -86-
1) تـتم تـصفية الـصندوق تـحت إشـراف الـهيئة ورقـابـتها سـواء كـانـت تـصفية إخـتياريـة أم 


إجبارية. 
2)  يـــــــصفى الـــــــصندوق تـــــــصفية إخـــــــتياريـــــــة فـــــــي الـــــــحالات الـــــــتي يـــــــنص عـــــــليها الـــــــنظام 


الأساسي أو بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على التصفية.

3) يجوز للهيئة تصفية الصندوق تصفية إجبارية عند تحقق أي من الحالات التالية:


 أ- توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع.
 ب-  تـــصفية مـــديـــر الاســـتثمار أو إلـــغاء تـــرخـــيصه وعـــدم الـــتمكن مـــن الـــتعاقـــد مـــع مـــديـــر 


استثمار جديد خلال ثلاثة أشهر.



 ج- تــــصفية أمــــين الاســــتثمار أو إلــــغاء تــــرخــــيصه وعــــدم الــــتمكن مــــن الــــتعاقــــد مــــع أمــــين 

استثمار جديد خلال ثلاثة أشهر.


 د- انخفاض رأسمال الصندوق عن الحد الأدنى المحدد من قبل مجلس المفوضين.
4) يــقوم أمــين الاســتثمار بــأعــمال الــتصفية الإخــتياريــة والإجــباريــة لــلصندوق وفــي حــال 


تعذر ذلك يعيّن المجلس مصفياً.
5) تــصدر الــهيئة عــند الانــتهاء مــن كــافــة إجــراءات الــتصفية قــراراً بشــطب الــصندوق مــن 


سجل صناديق الاستثمار.
6) يــتم تــوزيــع نــاتــج تــصفية الــصندوق بــين حــملة وحــدات الاســتثمار بحســب حــصة كــلٍ 
مــنهم فــي تــكويــن رأســمال الــصندوق وذلــك بــعد دفــع نــفقات الــتصفية والمــبالــغ المســتحقة 
للخــزيــنة الــعامــة وأجــور الــعامــلين فــي الــصندوق والــديــون المســتحقة لــغير حــملة الــوحــدات 


والديون المستحقة لحملة الوحدات ولم تكن من بين حصصهم.

المادة -87-

1) فــي حــال إفــلاس أو تــصفية مــديــر الاســتثمار أو أمــين الاســتثمار لاتــدخــل مــوجــودات 
الـصندوق فـي تفليسـته أو مـوجـوداتـه ولا تـتأثـر مـوجـودات الـصندوق بـحقوق دائـني مـديـر 


الاستثمار أو أمين الاستثمار.
2) فـــي حـــال ايـــقاع الحجـــز عـــلى أمـــوال مـــديـــر الاســـتثمار أو أمـــين الاســـتثمار فـــلا يـــطال 


ذلك الحجز أي صندوق يديره أو يشرف عليه.
إشراف الهيئة ورقابتها على الصندوق 


المادة -88-
يـخضع صـندوق الاسـتثمار لإشـراف الـهيئة ورقـابـتها ولـلهيئة فـي أي وقـت وبـدون إشـعار 
مســـبق حـــق الاطـــلاع عـــلى نـــشاطـــه وطـــلب الـــبيانـــات والمســـتندات وغـــيرهـــا مـــن المـــعلومـــات 
الــــلازمــــة لــــلتحقق مــــن الــــتزامــــه بــــأحــــكام الــــقانــــون وقــــانــــون الــــسوق والأنــــظمة والــــتعليمات 


والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

المادة -89-

يــمارس المجــلس الــصلاحــيات الــتالــية إضــافــة إلــى أي صــلاحــيات واردة فــي الــقانــون أو 

قانون السوق أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما:

 أ- اتـخاذ الإجـراءات الـلازمـة لمـنع أو وقـف أي مـخالـفة لـلقوانـين والأنـظمة الـنافـذة بـما فـي 

ذلك الأمر بتصفية الصندوق.

 ب-  إلــــــــزام مــــــــديــــــــر الاســــــــتثمار أو أمــــــــين الاســــــــتثمار لأي صــــــــندوق بــــــــتقديــــــــم الــــــــكفالات 
والــــتأمــــينات الــــتي يــــراهــــا ضــــروريــــة لحــــمايــــة حــــقوق المســــتثمريــــن إذا أصــــبحت حــــقوقــــهم 


مهددة.



مدير الاستثمار 
الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار 


المادة -90-

يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى مدير استثمار يشترط فيه ما يلي:


 أ- أن يكون شركة خدمات ووساطة مالية مرخصة أصولاً.
 ب-  أن تــــــتوافــــــر فــــــي الــــــقائــــــمين عــــــلى مــــــباشــــــرة الــــــنشاط والمــــــسؤولــــــين عــــــن إدارة أمــــــوال 


الصندوق المؤهلات والخبرة والكفاءة اللازمة لذلك.
 ج-  أن لا يــكون ســبق لأعــضاء مجــلس إدارة الشــركــة ومــديــرهــا والــعامــلين لــديــها مــنعهم 
تـــأديـــبياً مـــن مـــزاولـــة أي نـــشاط مـــن أنشـــطة الخـــدمـــات والـــوســـاطـــة المـــالـــية أو حـــكم عـــليهم 


بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
  

عمل مدير الاستثمار 

المادة -91-

 يــــمارس مــــديــــر الاســــتثمار الأعــــمال المــــوكــــلة إلــــيه وفــــقاً لأحــــكام الــــقانــــون وقــــانــــون الــــسوق 

والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما فيما يتعلق بالصندوق بما في ذلك ما يلي:


1) إعداد نشرة الإصدار.

2) الإعلان عن تأسيس الصندوق بعد أخذ موافقة الهيئة.

3) اتـــخاذ الـــقرارات بـــشأن تـــنفيذ أي اســـتثمار ضـــمن الـــسياســـة المحـــددة لـــه فـــي الـــنظام 

الأساسي أو نشرة الإصدار.

4) تــقديــم الــتقاريــر والــبيانــات المــالــية والمــحاســبية إلــى أمــين الاســتثمار ومجــلس الإدارة 

لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

5) إعـــداد حـــساب قـــيمة صـــافـــي المـــوجـــودات وقـــيمة الـــوحـــدة الاســـتثماريـــة بـــإشـــراف أمـــين 

الاستثمار.


6) تحديد سعر الإطفاء للوحدات الاستثمارية.

7)   اقتراح توزيع الأرباح.


المادة -92-
يـجوز لمـديـر الاسـتثمار تـمثيل الـصندوق فـي مـجالـس الإدارات والـهيئات الـعامـة للشـركـات 
المـصدرة لـلأوراق المـالـية الـتي يسـتثمر الـصندوق أمـوالـه فـيها ومـمارسـة حـق الاكـتتاب مـن 


عدمه عند زيادة هذه الشركات لرأسمالها.
الأعمال المحظورة على مدير الاستثمار 


المادة -93-




 يحظر على مدير الاستثمار مايلي:

 أ-  الأعمال الممنوعة على الصندوق بموجب نظامه الأساسي.

 ب-  اســتخدام أمــوال الــصندوق فــي شــراء أوراق مــالــية لشــركــات تــحت الــتصفية أو فــي 

حالة إفلاس.


 ج- البدء في استثمار أموال الصندوق قبل إغلاق باب الاكتتاب في وحداته.
 د-الــــحصول لــــه أو لمــــديــــريــــه أو الــــعامــــلين لــــديــــه عــــلى كســــب أو مــــيزة مــــن الــــعمليات الــــتي 


يجريها.
 ه- أن تـكون لـه مـصلحة مـن أيـة نـوع مـع الشـركـات الـتي يـتعامـل بـأوراقـها المـالـية لـحساب 


الصندوق الذي يديره.
 و- أن يـــقترض مـــن الـــغير مـــا لـــم يـــسمح لـــه عـــقد الإدارة بـــذلـــك وفـــي الحـــدود المـــقررة فـــي 


العقد.

 ز-استثمار أموال الصندوق في وحدات صندوق آخر يقوم على إدارته.

 ح- إذاعــة أو نشــر بــيانــات أو مــعلومــات غــير صــحيحة أو غــير كــامــلة أو حــجب مــعلومــات 

أو بيانات هامة.


 ط- إجراء عمليات بهدف زيادة العمولات.
واجبات مدير الاستثمار 


المادة -94-
1)  يــجب عــلى مــديــر الاســتثمار أن يــبذل فــي إدارتــه لــلصندوق عــنايــة الــرجــل الحــريــص 


وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء وعلى الأخص:
 أ- إجــراء الــتصرفــات عــلى نــحو يــتصف بــالــشفافــية والــعدالــة بــغية تــحقيق مــصالــح حــملة 


الوحدات.

 ب-  التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي يستثمر أمواله فيها.


 ج- تأمين منهج ملائم لإيصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوحدات.

 د-التزود بما يلزم من موارد بشرية ومادية وإجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه.

 ه- الالــتزام بــكافــة الــقواعــد الــتي تــحكم نــشاط الــصندوق وفــقاً لأحــكام الــقانــون وقــانــون 

السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

2)  يــلتزم مــديــر الاســتثمار بــإبــرام عــقد مــع مجــلس الإدارة ويــتم إخــطار الــهيئة بــصورة 
مــــن هــــذا الــــعقد قــــبل تــــنفيذه لــــلتحقق مــــن اتــــفاق أحــــكامــــه مــــع الــــقانــــون وقــــانــــون الــــسوق 
والأنـــظمة والـــتعليمات الـــصادرة بـــمقتضاهـــما، وعـــلى الـــهيئة إبـــلاغ الـــصندوق بـــرأيـــها فـــي 


العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار به.

ويجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية:




 أ- حقوق والتزامات طرفي العقد.

 ب- أتعاب الإدارة التي يتقاضاها مدير الاستثمار.


 ج-  الإجراءات الواجب اتباعها في حالة تغيير مدير الاستثمار.

 د- مقدار التأمين المقدم من المدير لصالح الصندوق ضماناً للوفاء بالتزاماته.


 ه-   حالات انهاء وفسخ العقد.

المادة -95-

 يـــجب عـــلى مـــديـــر الاســـتثمار أن يـــحتفظ بـــحسابـــات مســـتقلة لـــكل صـــندوق يـــتولـــى إدارة 
نـشاطـه وأن يـمسك الـدفـاتـر والـسجلات الـلازمـة لمـمارسـة الـنشاط بـالإضـافـة إلـى الـدفـاتـر 
والـــسجلات الـــتي تحـــددهـــا الـــهيئة وعـــليه أن يـــزود الـــهيئة وأمـــين الاســـتثمار بـــالمســـتندات 


وبما يطلبانه من بيانات.

المادة -96-

يــلتزم مــديــر الاســتثمار بــإزالــة أي مــخالــفة لــضوابــط الاســتثمار الــواردة فــي هــذا الــنظام 
وذلــك خــلال ثــلاثــة أيــام مــن تــاريــخ حــدوثــها وعــليه إخــطار كــل مــن الــهيئة ومجــلس الإدارة 
كــتابــياً فــي حــالــة اســتمرار المــخالــفة لأكــثر مــن ثــلاثــة أيــام مــع بــيان مــا تــم مــن إجــراءات 


والمدة اللازمة لإزالتها.
الملاءة المالية لمدير الاستثمار 


المادة -97-
عـلى مـديـر الاسـتثمار الاحـتفاظ بـالمـلاءة المـالـية الـلازمـة لمـزاولـة الـنشاط بـما يـحقق ضـمان 
الـــوفـــاء بـــالـــتزامـــاتـــه وفـــقاً لـــتعليمات المـــلاءة المـــالـــية لشـــركـــات الخـــدمـــات والـــوســـاطـــة المـــالـــية 


الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص.
 أمين الاستثمار 


المادة -98-
1) يـتولـى أمـين الاسـتثمار تـقويـم ومـتابـعة اسـتثمارات الـصندوق والـتأكـد مـن تـطابـقها مـع 
الــسياســة الاســتثماريــة الــواردة فــي نــظامــه الأســاســي وأحــكام الــقانــون وقــانــون الــسوق 


والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2) عــــلى أمــــين الاســــتثمار إعــــلام الــــهيئة ومــــدقــــقي حــــسابــــات الــــصندوق عــــن أي مــــخالــــفة 
يــرتــكبها مــديــر اســتثمار الــصندوق فــور عــلمه بــها، والــطلب مــنه تــصويــب تــلك المــخالــفات 
فـــوراً، فـــإذا لـــم يســـتجب لـــلطلب يـــرفـــض أمـــين الاســـتثمار الاســـتثمارات المـــخالـــفة دون أن 


يترتب على ذلك أي أثر مادي على الصندوق في جميع الأحوال.

المادة -99-

  يــــمارس أمــــين الاســــتثمار الأعــــمال المــــوكــــلة إلــــيه وفــــقاً لأحــــكام قــــانــــون الــــسوق والأنــــظمة 

الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بالصندوق بما في ذلك ما يلي:




 أ- الإشراف على إطفاء وتحديد سعر الإطفاء للوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح.

 ب-   الإشراف على توزيع الأرباح. 

 ج-   الإشــراف عــلى إدارة اســتثمارات الــصندوق ونــشاطــه والــتأكــد مــن تــطبيق الأنــظمة 

والتعليمات الصادرة عن الهيئة بما يحقق مصلحة المستثمرين.

 د- الاطـــــلاع عـــــلى مـــــلفات وســـــجلات مـــــديـــــر الاســـــتثمار الـــــخاصـــــة بـــــالـــــصندوق وطـــــلب أي 

معلومات منه.


 ه-  تزويد الهيئة بتقارير دورية عن نشاط الصندوق.

 و-   تصفية الصندوق.

أحكام عامة لمدير وأمين الاستثمار 

المادة -100-

لا يـــــجوز لأي شـــــخص مـــــمارســـــة أعـــــمال إدارة وأمـــــانـــــة الاســـــتثمار بـــــنفس الـــــوقـــــت لـــــنفس 

الصندوق.


المادة -101-

1) يتم تغيير مدير أو أمين الاستثمار في الحالات التالية:


 أ- إذا أشهر إفلاسه.
 ب- إذا أخــل بــأي مــن الــتزامــاتــه المــنصوص عــليها فــي الــقانــون وقــانــون الــسوق والأنــظمة 


والتعليمات الصادرة بمقتضاهما. .

 ج- إذا سحبت الهيئة الترخيص الممنوح له.


 د-   إذا رغب بالإنسحاب ووافق مجلس الإدارة على ذلك.
2)  عـــند تـــحقق أي مـــن الـــحالات المـــذكـــورة فـــي الـــفقرة (1) مـــن هـــذه المـــادة يـــقوم مجـــلس 
الإدارة بـالـتعاقـد مـع مـديـر أو أمـين اسـتثمار جـديـد خـلال فـترة لا تـتجاوز ثـلاثـة أشهـر مـن 


تاريخ إنهاء عقد المدير أو الأمين.
3)  إذا تـــعذرّ عـــلى مجـــلس الإدارة اخـــتيار مـــديـــر أو أمـــين اســـتثمار جـــديـــد خـــلال ثـــلاثـــة 


أشهر يعرض الأمر على الهيئة ولها أن تتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية:

 أ- اختيار مدير أو أمين استثمار جديد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.


 ب-  إيقاف الصندوق عن العمل لحين التعاقد مع مدير أو أمين استثمار جديد.

 ج- تصفية الصندوق.


المادة -102-
1)   عـلى مـديـر أو أمـين الاسـتثمار الـذي يـرغـب فـي الـتوقـف عـن مـمارسـة أعـمالـه أن يـقدم 
طـــلباً خـــطياً مـــعللاً قـــبل المـــوعـــد المحـــدد لـــتوقـــفه بـــثلاثـــة أشهـــر عـــلى الأقـــل لمجـــلس الإدارة 


ويرسل نسخة لكل من:




 أ-  الهيئة.

 ب-  مدير أو أمين الاستثمار , حسب الحال.


 ج- مدقق الحسابات.
2) عــــلى مجــــلس الإدارة الإعــــلان عــــن الــــتوقــــف المــــزمــــع إجــــراؤه فــــي صــــحيفتين محــــليتين 


أحداها رسمية واسعة الإنتشار.
3)   يسـتمر مـديـر أو أمـين الاسـتثمار الـذي يـرغـب فـي الـتوقـف عـن مـمارسـة أعـمالـه وفـقاً 
لـلفقرة (1) مـن هـذه المـادة بـممارسـة أعـمالـه حـتى يـتم تـعيين مـديـر أو أمـين اسـتثمار جـديـد 


أو تصفية الصندوق.
4)   تــطبق الإجــراءات والشــروط الــواردة فــي الــفقرتــين (2)و(3) مــن هــذه المــادة فــي حــال 

إنهاء أعمال مدير أو أمين الاستثمار وفقاً للاتفاقية المبرمة بينه وبين مجلس الإدارة.


المادة -103-
1)   يــكون كــلٌ مــن مــديــر وأمــين الاســتثمار الــسابــقين مــسؤولاً عــن تــعويــض المســتثمريــن 
والـغير عـن أي أضـرار تسـبب بـها جـراّء إهـمالـه أو تـقصيره أو مـخالـفته لـلقانـون أو قـانـون 


السوق أو النظام أو النظام الأساسي للصندوق خلال فترة توليه مهامه.
2)   يـلتزم كـلٌ مـن مـديـر وأمـين الاسـتثمار الـسابـقين بتسـليم مـديـر الاسـتثمار الجـديـد أو 
أمــين الاســتثمار الجــديــد،بحســب الــحال، جــميع الــسجلات والــوثــائــق والــبيانــات الــخاصــة 


بالصندوق.

المادة -104-

1) يــعتبر كــلٌ مــن مــديــر وأمــين الاســتثمار الجــديــديــن مــسؤولاً عــن جــميع أعــمال إدارة أو 

أمانة الاستثمار التالية لتوقيعه على العقد المبرم معه.

2) يســـــتحق كـــــلٌ مـــــن مـــــديـــــر وأمـــــين الاســـــتثمار الجـــــديـــــديـــــن الأتـــــعاب المـــــبينة فـــــي الـــــنظام 

الأساسي أو نشرة الإصدار أو الأتعاب التي يتفق عليها مع مجلس الإدارة.


المادة -105-
بـــعد اســـتكمال إجـــراءات تـــغيير أي مـــن مـــديـــر أو أمـــين الاســـتثمار يـــصدر المجـــلس قـــراراً 
بــــــاســــــتئناف الــــــصندوق لــــــنشاطــــــه إذا كــــــان قــــــد تــــــوقــــــف ويــــــعلن الــــــصندوق عــــــن ذلــــــك فــــــي 


صحيفتين يوميتين أحداها رسمية واسعة الانتشار..
تدقيق حسابات الصندوق 


المادة -106-
1)  يــدقــق حــسابــات صــندوق الاســتثمار مــكاتــب وشــركــات تــدقــيق حــسابــات مــعتمدة مــن 
الـــــهيئة يـــــتم تـــــعيينها وتحـــــديـــــد بـــــدل أتـــــعابـــــها وفـــــقاً لـــــلتعليمات الـــــصادرة عـــــن الـــــهيئة بهـــــذا 



الـخصوص، ويـجوز لـلهيئة تـعيين مـدقـق حـسابـات آخـر فـي الـظروف الـتي تـرى فـيها ذلـك 

ضرورياً وتحدد أتعابه التي تدفع من الصندوق المعني.

2)   لا يــجوز لمــكتب واحــد أو شــركــة واحــدة أن تــدقــق حــسابــات أكــثر مــن صــندوقــين فــي 

وقت واحد وفقاً للقواعد والضوابط التي تصدر عن الهيئة.


المادة -107-
1) تــكون مــدة عــمل مــدقــق حــسابــات الــصندوق ســنة واحــدة قــابــلة للتجــديــد ولا يــتم تــعيين 
ذات المــــدقــــق لأكــــثر مــــن أربــــع ســــنوات مــــتتالــــية ولا يــــجوز إعــــادة تــــعيينه بــــعد ذلــــك إلا بــــعد 


مضي سنتين ماليتين.
2) عـــلى مـــدقـــق الـــحسابـــات تـــزويـــد كـــل مـــن الـــهيئة ومـــديـــر الاســـتثمار وأمـــين الاســـتثمار 


ومجلس الإدارة  بتقارير التدقيق وجميع ملاحظاته حولها.
أحكام عامة 

المادة -108-

1) مـع مـراعـاة قـوانـين المـصارف، يـجوز لـلمصارف بـعد مـوافـقة مـصرف سـوريـة المـركـزي، 

أن تساهم في تأسيس صناديق استثمار وفقاً لأحكام هذا النظام.

2) مـع مـراعـاة قـوانـين الـتأمـين، يـجوز لشـركـات الـتأمـين بـعد مـوافـقة هـيئة الإشـراف عـلى 

التأمين، أن تساهم في تأسيس صناديق استثمار وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة-109 -
تــــخضع الأربــــاح الــــصافــــية لــــلصندوق بــــاعــــتباره يتخــــذ شــــكل شــــركــــة مــــساهــــمة لــــلأحــــكام 


الضريبية التي تخضع لها الشركة المساهمة.

المادة-110 -

كــل مــا لــم يــرد بــشأنــه نــص فــي هــذا الــنظام تــطبق عــليه أحــكام قــانــون الشــركــات، ويــكون 
لـــلهيئة فـــي الإشـــراف والـــرقـــابـــة عـــلى صـــناديـــق الاســـتثمار جـــميع الـــصلاحـــيات المـــمنوحـــة 


لوزارة الاقتصاد
والـتجارة بـالإشـراف والـرقـابـة عـلى الشـركـات بـموجـب أحـكام قـانـون الشـركـات بـالإضـافـة 


إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب القوانين النافذة.

المادة-111 -


ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم بتنفيذه.

 دمشق في   2011 /  8 / 16


رئيس مجلس الوزراء
الدكتور عادل سفر


